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بالعقل والقدرةيالحمد الله الذي أنعم عل

والحمد الله الذي جعلني من أهل العلم

والحمد الله الذي أعطاني القدرة والجهد

لیال طویلةأهدي ثمرة جهدي وعملي إلى من رعتني وسهرت على تربیتي 

أمي الغالیة
الیمنى من كانت الداعم الأول لتحقیق طموحاتي وكانت ملجئي ویدي

أبي العزیزإلى و 
الذي لا طالما كان سندا لي في الحیاة راجیا من

.المولى عز وجل أن یحفظهما وطال في عمرهما

أخي أوسامةوإلى رفیق دربي 
الذي كان له فضل كبیر

.لأتمم مذكرتي جزاك الله خیر وأتمنى لك النجاح في مشوارك

مني عن شكري لك یا من تعبیرا ) إ.ش(أهدي ثمرة عملي لشخص عزیز و 

سعدك االله، معانیه ویا من ضحیت بوقتك لأجلي أالحب بكل جسدت 

صدقاء وإلى كل من أعرفهم لى صغیرها وإلى الأمن كبیرها إعائلتي وإلى

.بعید أو قریبمن 

سهام?



الرحیم بسم اللّه الرحمن

من نعم عظیمة ظاهرة  الشكر للّه عز وجل على ما أنعم به عليّ

وباطنة، الذي خلقنا في أحسن تقویم وقدرنا على إتمام هذا العمل 

.ویسر لنا الصعاب وأنار دربنا فاللّهم لك الحمد

أهدي تخرجي وثمرة جهدي

نبع الحنان والتي سهرت على تربیتي وقدمت لي مفتاح النجاح إلى

"والدتي"الحبیبة والغالیة 
وإلى قدوتي في هذه الحیاة من أنار لي مشوار حیاتي، إلیك العزیز 

"والدي"والغالي 
الذین زرعوا في روحي بذور العلم والأخلاق وتحملوا مشق الدنیا 

حفظهما اللّه وأطال اللّه في عمرهما

إخوتي الذین دعموني وحفزوني للتقدم أدامكم وحفظكم االلهإلى

"یاسمین-ملیسة-محمد" 
ورمز المحبة وسندي في )ب.ش(وإلى من أعاد الأمل إلى قلبي

مشواري لإنجاز هذا العمل المتواضع حفظه اللّه

وإلى كل العائلة والأصدقاء وكل شخص عزیز إلي فالشكر للّه على 

.نعمه

?ليزة  



 

بسم االله الرحمن الرحیم

ل خلق االله الذي السلام على أفضو الصلاة الحمد الله و 

رآن الكریم المنزل علیه تعلمنا وبسورة بالقو اهتدینابسنته 

.فتحت طریق العلم أمام أعین الأنام دربنا و أنارتالعلق 

الخالص إلى الامتنانو علیه نتقدم بالشكر الجزیل و 

"كمیلةالدكتورة أعراب "

على ما قدمته لنا من لى قبولها الإشراف على مذكرتنا و ع

.وإرشاداتها القیمةعون 

وكما أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین 

.تجشموا عناء قراءة هذه المذكرة والمشاركة في مناقشتها 

 
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:مقدمة

یعتبر التأمین البحري عاملا هاما من العوامل التي ترتكز علیها التجارة العالمیة وتتأثر 

حیث كان النشاط الاقتصادي یعتمد كما یعد أول أنواع التأمین وأقدمها في الظهوربها

بالدرجة الأولى على الملاحة البحریة، ما ساعد هذه الأخیرة في انتشارها بشكل كبیر في 

حوض البحر الأبیض المتوسط غیر أنه كانت تواجه مخاطر جسیمة مقارنة بمخاطر النقل 

.البري

من مشروع الرحلة ول الذي شهدته الرحلة البحریة بالتحالتأمین البحريط ظهوریرتب

التحول من الشراكة منتظمة ما ترتب علیهالواحدة إلى المشروع البحري كوحدة اقتصادیة 

تجهیز السفینة عن ملكیتها انفصاللرأسمالي البحري، الذي أدى إلى إلى الاستغلال االبحریة

ى إلونشوء علاقات العمل البحري وتحول أصحاب البضائع من شركاء في الرحلة البحریة 

أو الربان ببضائعهم لنقلها عن الطریق البحر، وظهور شاحنین یعهدون لمجهز السفینة

.مختلف مصادر تمویل الاستثمارات البحریة

على نظام خاص مستقل بذاته وله خصوصیاته لارتباطه التأمین البحري یتأسس 

ه البحار، إذ أنولا شك أنه جزء لا یتجزأ عن مختلف العملیات التي تتم عبر بالنشاط المائي

قل بضاعة بطریق البحر دون أن یقوم أصحابها بالتأمین من النادر أن تبحر سفینة أو تن

الهدف الأساسي من التأمین البحري هو تغطیة الأضرار التي علیها ابتغاء الأمن والأمان،

تصیب الذمة المالیة للمؤمن له نتیجة رجوع الغیر بالمسؤولیة نتیجة الضرر الذي أصاب 

لمضرور، وهي عملیة جماعیة القصد منها توزیع الآثار الضارة للخطر الذي یلحق واحدا ا

من الجماعة على جمیع أفرادها بحیث یزال الخطر في النهایة، بالتالي یستلزم الضمان في 

العملیات التي تتم عبر البحر لما في ذلك من أخطار مصادفة قد تكون جسیمة وهو ما یتم 

السبب في ذلك أمین على السفن أو على البضائع و الدول سواء التاعتماده من طرف كل

ضخامة حجم المبالغ المالیة المستثمرة في الملاحة البحریة سواء في شراء السفن الكبیرة أو

.البضاعة
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تكمن أهمیة التأمین البحري أنه المحرك الأساسي للدورة الاقتصادیة للتجارة الدولیة 

خاصة البحریة وفي جمیع أنشطة الاقتصاد الوطني سواء المالیة والخدماتیة والتي مجالها 

فقد تكون عرضة للأخطار والخسائر مثلا السفن والبضائع ذو القیمة في تحقیق الربحواسع

مما یسبب في خفض قد تتراجع التجارة البحریة أثناء الرحلةهلاكهاالكبیرة في حالة

.الصادرات والواردات بین الدول

الذي یطل ساحلها على تمتاز الدول المطلة على البحر والمحیطات منها الجزائر

تاح الأسواق الدولیة وبعد الثورة نفبحركة اقتصادیة واسعة باالبحر الأبیض المتوسط 

أصبحت التجارة لا تشكل بوابة لإفریقیا ولأهم الموانئ الأوروبیة بحیثفهي الصناعیة

التأمین لعقد تنحصر على الأسواق الداخلیة لهذا من الضروري الاهتمام بتنظیم أحكام 

أمین تحمایة أطراف العلاقة التعاقدیة منهاالبحري ووضع أسس قانونیة یقوم علیها لكي یتم

فیهایتم التعویضوبیان الدعاوى التي من الأخطار البحریةالسفن والبضائع أثناء الرحلات

لمشرع الجزائري قد ، لذا نجد افي حالة الخسارة أو التخلي عن ملكیة الشيء المؤمن علیه

.واكب التطورات

قانون البحري الصادر في الفي هذا المجال لم یتناول المشرع الجزائري التأمین البحري

مر قانوني المتمثل في الأالطار الإنظمه في ما للذلك نهتم في دراستنا 801-76بالأمر 

.2متعلق بالتأمینات الجزائري المعدل والمتمم1995مؤرخ في ینایر 95-07

موضوع خصوصیة عقد التأمین البحري إلى العدید من الأسباب أسباب اختیار تعود

:نذكر من بینها

.بها عقد التأمین البحريالمعرفة القانونیة التي یتم-

10، الضادر بتاریخ 29، یتضمن القانون البحري، جریدة رسمیة عدد 1976أكتوبر 23، مؤرخ في 80- 76أمر رقم -1

.، المعدل والمتمم1977أفریل 
مارس 08، الصادر في 13، المتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة عدد1995جانفي 25، مؤرخ في 07- 95أمر -2

.، المعدل والمتمم1995
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الانتشار الواسع لعقد التأمین البحري في مجال التجارة البحریة وتزاید حركة التجارة -

.العالمیة

في الحیاة الاجتماعیة وحداثته فیعتبر ضروريتطور التأمین البحري بشكل سریع -

.والاقتصادیة

البحریة الخسارةوفي حالة ر بحریة بیان الحقائق التي یتم مواجهتها في حالة وجود أخطا-

.یتم التعویض عنهاالمشتركة

.بحث في مجال التأمین البحري مما یوفر على القانونیین البحث فیه بشكل أكبرنقص ال-

:طرح الإشكالیة التالیةسنحاول من خلال هذه المذكرة ف

؟البحري عقد التأمین حكام ألتنظیمماهي الأحكام الممیزة 

باستقراء النصوص القانونیة الاستقرائيالمنهج اعتمدنا من أجل الإجابة على هذه الإشكالیة 

إذ قسمنا دراستنا إلى خاصة،المنظمة لعقد التأمین بصفة عامة والتأمین البحري بصفة 

من وخصوصیته، )الفصل الأول(خصوصیة عقد التأمین البحري من حیث الإطار العام له

).الفصل الثاني(حیث صور التعویض 
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الفصل الأول

من حیث الإطار العام لهخصوصیات عقد التأمین البحري 

قانون من أهم المواضیع الخاصة بالمن أقدم أنواع التأمین و یعد التأمین البحري

فله طابع ممیز،الأمان التي تواكب روح العصر الحدیثوسائل البحري فهو من أنجح 

، كما الدولیةجارة البحریةوازدهار التالنشاط الاقتصاديیعمل على نمووذاتیة مستقلة

الذي یقوم على فكرة نظام قانوني خاص یختلف عن بقیة أنواع التأمین الأخرىله 

سواء من الجانب من حیث المعاملات فیشكل عقد التأمین البحري ثروة كبیرة ،التعاون

المؤمن بین ینظم العلاقةهذا ما یجعله یتمیز بمفهوم خاصالقانوني الجانبالفني أو

مین البحري على ضمان المصلحة المؤمن فیهدف التاْ،)المبحث الأول(والمؤمن له

كما البضائع ة والأضرار التي تلحق بالأشخاص و علیها سواء المتعلقة بالقیم المادی

عناصر هذا ما یستلزم معرفة عنها المؤمنخطار المؤمن ضدها التي یسألیضمن الأ

).الثانيالمبحث(التأمین البحري
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المبحث الأول

مفهوم عقد التأمین البحري

عقد التأمین البحري كغیره من عقود التأمین فهو یلعب دور حیوي وهام دراسةإن

خاص بهعریفیتمیز بتففي تطویر الاقتصاد العالمي بالخصوص التجارة البحریة، 

.)المطلب الثاني(تكوین عقد التأمین البحري وتبیان كیفیة ، )المطلب الأول(

المطلب الأول

التعریف بعقد التأمین البحري

التشریع تعاریف الفقهاء وفيیتحدد تعریف عقد التأمین البحري بالبحث عامة في

، واستنتاج جمیع الخصائص التي )الفرع الأول(المقارن وخاصة في التشریع الجزائري

وأخیرا بیان الطبیعة القانونیة التي یتمیز ،)الفرع الثاني(یتمتع بها عقد التأمین البحري 

.)الفرع الثالث(بها 

الفرع الأول

تعریف عقد التأمین البحري

، وتعریفات )أولا(منها تعریفات فقهیة دة تعریفات لعقد التأمین البحري، أعطیت ع

.)ثانیا(قانونیة 

تعریف فقهي لعقد التأمین البحري: أولا

اختلف فقهاء القانون في إعطاء تعریف جامع ومانع لعقد التأمین البحري، إذ 

"جورج ریبیر بأنهعرفه الفقیه  عقد بمقتضاه یقبل شخص یسمى المؤمن تعویض : 

شخص آخر یدعى المؤمن له عن الضرر الذي لحقه في رسالة بحریة من جراء بعض 
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ع قسط، ویجب قبل كل شيء الأخطار في حدود نسبة المبلغ المؤمن علیه مقابل دف

.1" في هذا العقدوأعوانهماذكر الطرفین الحاضرین أي المؤمن والمؤمن له 

"بأنهالبحريالفقیه الفرنسي بلانیو فعرف عقد التأمینأما یلتزم بمقتضاه عقد : 

نه سوف یقوم بتعویض طرف آخر یسمى المؤمن له في حالة طرف یسمى المؤمن بأ

وقوع الخطر المؤمن منه وتعرضه لخسارة احتمالیة، لكن ذلك مقابل دفع المؤمن له 

.2" مبلغ من النقود یسمى القسط المؤمن

هو عقد بمقتضاه یتعهد المؤمن مقابل : " أمّا الفقیه روني رودیار عرفه كمایلي

له عن الضرر اللاحق به من جراء التحقق المحتمل خلال دفع قسط بتعویض المؤمن 

.3" عملیة بحریة معینة لخطر أو أكثر منصوص علیه في العقد

"ا عرفه الفقیه هیمارد بأنّكم مین هو عملیة بمقتضاها یحصل المؤمن له التأ: 

الذي لصالحه أو لصالح الغیر في حالة تحقق خطر ما، على أداء من طرف المؤمن،

یأخذ على عاتقه مجموعة من الأخطار، مقابل القسط الذي یحصل علیه خلال عملیة 

یفه فقد قام الفقیه هیمارد في تعر "بحریة معینة لخطر أو أكثر منصوص علیه في العقد

.4هذا الجمع بین عناصر التأمین

من خلال التعریفات الفقهیة السابقة یمكننا الوصول إلى أن جمیعها قد أبرز

المشرعون جمیعهم، إلیهطرفي العقد وكان المحتوى واحد وهو نفسه الذي تعرض 

عقد تعریف عقد التأمین البحري بأنه وعلى ضوء كل التعریفات السالفة الذكر یمكننا 

نویران المهیرات علا عبد الحفیظ، المصلحة في التأمین البحري، رسالة قدمت استكمالا لمتطلبات الحصول -1

.19، ص2011كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، على درجة ماجستیر في القانون الخاص،
.19مرجع نفسه، ص -2
غراق خالیسة، حمو وریدة، عقد التأمین البحري على السفینة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -3

.7، ص 2013عمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أالماستر في القانون، تخصص قانون 
.7غراق خالیسة، حمو وریدة، مرجع سابق، ص-4



خصوصيات عقد التأمين البحري من حيث الإطار العام له:        الفصل الأول

7

یبرم باتفاق طرفین وهما المؤمن والمؤمن له على تغطیة كافة الأخطار المتعلقة برحلة 

رف عادة في قانون التأمین یقدمه هذا الأخیر والذي یعبحریة مقابل دفع مبلغ من المال

.بالقسط

مین البحريتعریف قانوني لعقد التأ: ثانیا

اختلفت التشریعات في إعطاء تعریف لعقد التأمین البحري وفیما یلي نتعرض لتعریف 

.التشریع المقارن والتشریع الجزائري

:تعریف بعض التشریعات لعقد التأمین البحري-1

:عرف كل من المشرع الإنجلیزي والمشرع الفرنسي عقد التأمین البحري كمایلي

:تعریف عقد التأمین البحري في القانون الإنجلیزي-أ

قام المشرع الإنجلیزي بتعریف عقد التأمین البحري في القانون البحري الإنجلیزي 

التأمین البحري01، إذ نص في المادة 1906الصادر سنة  العقد : "هومنه على أنّ

الذي یتعهد المؤمن بموجبه بتعویض المؤمن له بالشكل إلى المدى المتفق علیه في 

.1"مراجعة الخسارات البحریة أي الخسارات التي تتصل بالمخاطر البحریة

یلاحظ في هذا التعریف أن المشرع الإنجلیزي تجاهل إدراج القسط الذي یعتبر 

یشر إلى التأمین لفائدة الغیر المعروف بالاشتراط كما أنه لممن التزامات المؤمن له، 

.لمصلحة الغیر، بل ذكره في مادة خاصة تضمنت المصلحة في التأمین

.20، ص سابق، مرجع علا عبد الحفیظنویران المهیرات-1
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تجدر الإشارة إلى أن المشرع الإنجلیزي هو السباق لتنظیم موضوع التأمین 

البحري، لیحاكیه المشرع الفرنسي، أین نجد تشابه بین القوانین فیما یخص الخطر 

.1ضمون وامتداد التأمین البحري إلى أخطار غیر بحریة الم

:تعریف عقد التأمین البحري في القانون الفرنسي-ب

، 1967جویلیة 03من قانون 01في المادة مین البحري جاء تعریف عقد التاْ

بهدف تمییز التأمین البحري الفرنسي،التأمینتقنینمن 1-172التي أصبحت المادة 

عن غیره من أنواع التأمین لاختلافهم في بعض الأحكام، إذ نجد المشرع الفرنسي قد 

عرف التأمین البحري بموضوعه أو محله وهو الخطر، وقد عرف هذا الأخیر بدوره 

ر باعتبارها كلمة عملیة أكث" الرحلة البحریة"واستبدل "یةالعملیة البحر "بمعیار جدید هو 

لى في نص المادة شمولیة من كلمة الرحلة البحریة أو الرسالة البحریة، وهذا ما یتج

، كل عقد تأمین یكون )المتعلق بالتأمین البحري(یخضع لهذا الباب : التي جاء فیها

.2ن الأخطار المتعلقة بعملیة بحریةمحله ضما

ع من نطاق هذا فمن خلال إعادة صیاغة النص المعروف للتأمین البحري وس

التي أدت إلى شساعة ،"العملیة البحریة"بفكرة "فكرة الرسالة البحریة"الأخیر باستبداله 

نطاق الأخطار المضمونة بحریا بشكل واضح وكبیر، فهي صیغة مرنة تستطیع أن 

ملیات التي تتم في الموانئ  كالقطر تشمل جمیع أنواع العملیات بما في ذلك الع

وإقامة الأرضیات للأحواض، فنشاط ل الأخرى المتعلقة بالموانئ،والإرشاد والأشغا

ة والضروریة، فمنها ما هو الملاحة البحریة ینطوي على سلسلة من العملیات المتسلسل

، )دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والفرنسي والإنجلیزي(بن غانم علي، التأمین البحري وذاتیة نظامه القانوني -1

.47،46، ص ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،02الطبعة 
یعقوبي صبرینة، عقد التأمین البحري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون العقود، كلیة -2

.10،9، ص ص2017الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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لملاحة بشكل مباشر كالنقل منها ما ینتمي بشكل غیر مباشر كالقطر ینتمي إلى ا

أو قبلو النهري أو الجوي كبضاعةوالإرشاد والرسوم والإصلاح والبناء والنقل البري أ

یجب أن بعد النقل البحري مما یجعل هذه العملیات التجاریة تشكل وحدة متكاملة

وهو ما یسمى في " الفرع یتبع الأصل"تخضع لنظام قانوني واحد عملا بالمبدأ المنطقي 

عل الفقه بنظریة التبعیة، كما أنه من الصعب الفصل بین العملیات المتعاقبة مما ج

الضرورة التجاریة القائمة على التبسیط وهما من دعائم القانون التجاري، وهذا التعریف 

مین البري، فالمشرع الفرنسي في تعریفه هذا ري لتحدید التأمین البحري عن التأضرو 

) أحد الأخطار المضمونة(أمین البحري أیضا لم یعتمد على خطر البحر لیعرف الت

.1عملیة بحریة إنما لضمان الأخطار بأنه 

:تعریف عقد التأمین البحري في القانون الجزائري-2

فارغا من الأحكام المتعلقة بالتأمینات 1976حري الجزائري لسنة جاء التقنین الب

المؤرخ في 07-80لا سیما قانون رقمبالتأمیناتالبحریة وقد نظمتها القوانین المتعلقة

المعدل والمتمم 1995جانفي 25المؤرخ في 07-95رقم، والأمر1980أوت 09

فیفري 20في المؤرخ04-06، وبصدور القانون رقم 07-80رقموالذي ألغى القانون

.2المتعلق بالتأمینات 07-95رقممریعدل ویتمم الأ2006

المتعلق بالتأمینات 07-80من قانون رقم من الباب الثاني01نصت المادة

تطبق أحكام هذا الباب على كل عقد تأمین هدفه ضمان الأخطار ":على أنه

المتعلق07-95من الأمر رقم 92كما تقابلها المادة ،3"المتعلقة بعملیة بحریة ما

.10یعقوبي صبرینة، مرجع سابق، ص -1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة محمودي سماح، التأمین البحري،-2

.09، ص 2004الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، المتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة عدد 1980أوت 09، مؤرخ في 07-80من قانون رقم 01أنظر المادة -3

.1980أوت 12، الصادر في 33
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تطبق أحكام هذا الباب على أي عقد تأمین یهدف ": على أنهبالتأمینات والتي تنص

.1"إلى ضمان الأخطار المتعلقة بأي عملیة نقل بحري

تعتبر هاتین المادتین بمثابة تعریف للتأمین البحري، فجاء بهما المشرع لیفرق بین 

.التأمین البحري والتأمینات الأخرى

التعریف الذي جاء به قانون رقم  المتعلق بالتأمینات أشمل 07-80یلاحظ أنّ

یات حیث یشمل الإرشاد والقطر وإصلاح الموانئ والأرض" عملیة بحریة"نطاقا بعبارة 

الذي 07-95مر رقم على عكس التعریف الذي جاء في الأوبناء السفن والإصلاح،

حیث حصر التأمین البحري في عملیة النقل البحري " عملیة نقل بحریة"جاء بعبارة 

الرحلة أو التأمین بصفة ها في عملیةملیات الأخرى والتي تسبق وأن ذكر وبقیة الع

.2عامة

حات وذلك یظهر في النص العربي، بما أن كما نلتمس غموضا في المصطل

من الأمر 92في المادة "متعلقة بعملیة بحریة ما"النص باللغة الفرنسیة وظف عبارة 

:المتعلق بالتأمینات التي تنص على07-95رقم 

"Les dispositions du présent titre s’appliquent à tout contrat
d’assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une
opération maritime".

ذا راجع لخطأ وقع وهلم یوضح الإرادة الحقیقة للمشرع، أما النص باللغة العربیة 

فالنص باللغة الفرنسیة هو الأصح فلو تم الأخذ بصحة النص باللغة فیه في الترجمة،

، والتي تنص على 07-95رقم من الأمر 124العربیة لوجد تناقض عند شرح المادة 

فیما یخص التأمین لأجل محدد، یضمن المؤمن السفینة أثناء سفرها أو " : مایلي

.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95من أمر 92أنظر المادة -1
.13محمودي سماح، مرجع سابق، ص -2
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تركیبها أو رسوها في إحدى الموانئ أو في مكان مائي أو جاف، في الآجال المحددة 

.1" الأخیر من الآجال المذكورةقد، ویغطي التأمین الیوم الأول و في الع

یلاحظ أن المشرع الجزائري قد نظم أحكام التأمینات البحریة في قانون التأمین 

والأجدر تنظیم هذا الموضوع المهم في إطار القانون البحري، كما هو الشأن في 

.التشریع المقارن الذي نظمه في إطار القانون البحري

الفرع الثاني

خصائص عقد التأمین البحري

بالعدید من الخصائص والمتمثلة في أنه عقد رضائي عقد التأمین البحري یتمیز 

، )رابعا(، من عقود حسن النیة )ثالثا(، عقد ملزم لجانبین )ثانیا(، عقد إذعان )أولا(

.)سابعا(وأخیرا من العقود الزمنیة ،)سادسا(، عقد تجاري )خامسا(عقد تعویضي 

مین البحري عقد رضائيتأالعقد :ولاأ

ینعقد عقد التأمین البحري بتطابق الإیجاب والقبول بین الطرفین، فتتضح صفة 

الرضائیة في عقد التأمین البحري من خلال النصوص القانونیة التي لم تعالجه والتي 

لم تشترط أي شكل خاص في انعقاده ولذلك تطبق علیه القاعدة العامة التي تحكم 

فیشترط أن یكون العقد مكتوبا حسب ، 2یةالعقود في هذه الحالة وهي مبدأ الرضائ

التيالمتممالمعدل و المتعلق بالتأمینات الجزائري07-95من الأمر رقم 07المادة 

یحرر عقد التأمین كتابیا، وبحروف واضحة وینبغي أن یحتوي ": تنص على مایلي

.10،09غراق خالیسة، حمو وریدة، مرجع سابق، ص ص-1
، تخصص قانون خاص،مین البحري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلومأمینة، النظام القانوني للتأدریسي -2

.406،405، ص ص2015، بلعباسالیابس، سیدي ، جامعة جیلالي كلیة الحقوق
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یعتبر شرط للإثبات ولیسف،1..."زیادة على توقیع الطرفین المكتتبینإجباریا،

.2لانعقاد العقدللإنشاء إذا كان التراضي كافي 

المتعلق بالتأمینات الجزائري المعدل 95-07من الأمر رقم97كما تنص المادة 

لزام الطرفین ویمكن ایثبت عقد التأمین البحري بوثیقة التأمین،" :والمتمم على مایلي

.3"ر بالتغطیةقبل إعداد الوثیقة بأي وثیقة كتابیة أخرى لاسیما وثیقة الإشعا

مین البحري عقد اذعانعقد التأ:ثانیا

تعتبر عقود التأمین عموما أمام القانون من عقود الإذعان لأنها لا تبرم بعد 

مین ألا قبول وثیقة التإكما أن المؤمن له لا یملكمناقشة حرة من الطرفین لشروطها،

لا تناقش فعلا مین أشروط التن مر لأتسلم بهذا الأین ألا إهولیس لدون أدنى مناقشة،

و بالإلغاء أروط مطبوعة، تزید وتقل بالإضافة برام العقد، فهذه الشإمع المؤمن له قبل

.4حسب رغبة العمیل ووفقا لنوع الضمان المطلوب

فإنه یخضع لما تخضع له تلك البحري من عقود الإذعان،وإذا كان عقد التأمین

، حیث نظم القانون عقود 5العقود من أحكام نص علیها القانون في القواعد العامة

الإذعان بأحكام خاصة خرج فیها عن القواعد العامة التي تحكم سائر العقود، فإذا 

ن یعفي الطرف للقاضي أن یعدل هذه الشروط أو أ، جازتضمن شروطا تعسفیة

.6تفاق على خلاف ذلكوذلك وفقا لما تقضي به العدالة ویقع باطلا كل االمؤمن منها 

.السالف الذكرمتعلق بالتأمینات، ال، 95-07مر رقم أمن 07أنظر المادة -1
.13،12، ص صمرجع سابقیعقوبي صبرینة، -2
.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95من أمر رقم 97أنظر المادة -3
، المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، "مین البحري كآلیة لإدارة المخاطر البحریةأالتدعق"، كمیلةعراب أ-4

. 270، ص 2017، 06العدد
. 17، ص 1992الضمان البحري، الدار الجامعیة، مصر، ،مصطفى كمال طه، التأمین البحري-5
.408مینة، مرجع سابق، ص أدریسي -6
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سیر العبارات ن یكون تفر لمصلحة المدین، فإنه لا یجوز أفلو كان الشك یفس

.1مین ضارا بمصلحة المذعن أي المؤمن الغامضة في عقد التأ

وط من القانون المدني الجزائري الشر 622تناول المشرع الجزائري في المادة 

عتبرها باطلة، ونص في آخر لمؤمن له اْن یدرجها في العقد واالتعسفیة التي یمكن ل

یكون ": ، إذ تنص على مایلي2المادة على أن هذه الشروط لم تأتي على سبیل الحصر

:باطلا ما یرد في وثیقة التأمین من الشروط الآتیة

ن أو النظم، إلا الشرط الذي یقضي بسقوط الحق في التعویض بسبب خرق القوانی- 

.إذا كان ذلك الخرق جنایة أو جنحة عمدیة

الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن - 

منه إلى السلطات أو تقدیم المستند إذا تبین من الظروف أن التأخر كان لعذر 

.مقبول

الأحوال التي تؤدي كل شرط مطبوع لم یبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من - 

.إلى البطلان أو السقوط

شرط التحكیم، إذا ورد في الوثیقة بین شروطها العامة المطبوعة لا في صورة - 

.اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة

كل شرط تعسفي آخر یتبین أنه لم یكن لمخالفته أثر قانوني في وقوع الحادث - 

.3"المؤمن منه

یكون باطلا " : من القانون المدني الجزائري على أنه625كما جاء في المادة 

أن یكون ذلك لمصلحة المؤمن صوص الواردة في هذا الفصل إلاتفاق یخالف النكل ا

.18مرجع سابق، ص التأمین البحري،مصطفى كمال طه،-1
.17یعقوبي صبرینة، مرجع سابق، ص -2
، یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75رقم مر أمن 622أنظر المادة -3

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد 
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ما تضمنته النصوص المنظمة 1"له أو لمصلحة المستفید ، فأكد المشرع الجزائري أنّ

الأدنى لحمایة المؤمن لهم أو المستفیدین، ولا یجوز لعقد التأمین من أحكام یعتبر الحدّ

إذا كانت المخالفة لصالح المؤمن له .2مخالفتها إلاّ

فیرى البعض أن طابع الإذعان في عقد التأمین البحري یرجع لعدم مناقشة بنود 

عتادوا تسلیم وثائق موحدة معدة مسبقا ة بین الطرفین ذلك أن المؤمنین االعقد بحری

فقد تم تنظیم عقد التأمین البحري من خلال القواعد الآمرة وهو ما ذهب إلیه لعملائهم،

المشرع الجزائري الذي ضمن التأمینات بالعدید من القواعد الآمرة والتي عالج من 

خلالها بعض جوانب عقد التأمین البحري وهذا یخفف من حدة خاصیة الإذعان فیه، 

وهذا یؤكد ذاتیة النظام ي الواقع العمليكما أن المؤمنین یمثلون قوة اقتصادیة ف

.3القانوني للتأمین البحري التي تمیزه عن باقي فروع التأمین الأخرى 

التأمین البحري عقد ملزم لجانبینعقد : ثالثا

الطرفین، فیلتزم كل متعاقد تجاه لتزامات متبادلة على عاتقینشئ عقد التأمین ا

.4معینة تحدد بمقتضى العقدبأداءاتالآخر 

المتعلق بالتأمینات الجزائري المعدل و 07-95من الأمر رقم 2تنص المادة 

عقد من القانون المدني، 619أن التأمین، في مفهوم المادة ": المتمم على مایلي

شترطؤمن له أو الغیر المستفید الذي ایلتزم بمقتضاه المؤمن أن یؤدي إلى الم

لة تحقق یرادًا أو أي أداء مالي آخر في حاالتأمین لصالحه مبلغا من المال أو إ

فهم أن ، فن5"ذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرىالخطر المبین في العقد و 

.السالف الذكر،، یتضمن القانون المدني58- 75مر أمن 625أنظر المادة -1
.410،409صدریسي أمینة، مرجع سابق، ص -2
.411-410، ص ص نفسهمرجع -3
الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،02الطبعة جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري،-4

.36ص ، 2007
.السالف الذكر، المتعلق بالتأمینات،07-95من أمر رقم 02أنظر المادة -5
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لتزامات وواجبات متقابلة، إِذ یلتزم المؤمن أن یتحمل آثار الطرفان كلاهما یتحملان ا

كلالتزاموم المؤمن له بدفع أقساط التأمین، فسبب الخطر المؤمن علیه على أن یق

.1مدینا في نفس الوقت طرف هو التزام الطرف الثاني، وكل طرف یعد دائنا و 

المؤمن بل هو شرط لتنفیذه، فتعلیق تنفیذ التزامفتحقق الخطر لا یعد شرط لنشوء 

المؤمن التزامن الالتزام على تحقق الخطر لا یفقد التأمین خاصیته التبادلیة، وهذا أ

لالتزاماته وهي دفع نعقاد العقد، فیكون هذا الاِلتزام سببا لتحمل المؤمن لهینشأ بمجرد ا

.2قسط التأمین

عقد التأمین البحري من عقود حسن النیة: رابعا

فمثلا یجب على لتزامات كل من المؤمن والمؤمن له،هذا المبدأ على ایقوم

المؤمن تقدیم بیانات صحیحة ودقیقة عن المال المؤمن علیه، وعن الخطر المؤمن منه 

.3ویترتب على الكتمان عن هذه البیانات أو التصریح الكاذب بها إبطال العقد

إلا أن في القانون من المبادئ العامة السائدة في كل العقود،كما أنه یعتبر

وهي قیامه على حسن النیة المطلق الذي یجب أن یسودالبحري له خاصیة ممیزة 

عقاده وتنفیذه وأكبر من العقد فهو یلعب دور مهم عند انالعقد عند تكوینه أي أثناء إبرام 

الدور الذي یقوم به في عقد آخر لذلك یستلزم الإفصاح عن كل الحقائق المتعلقة 

تطبیقا لما5دلتعاقادعنماتلالتزاابعض بفقد تم إلزامه لهنمؤلماخاصةو ، 4بالتأمین

تنصلتيابالتأمینات الجزائري المتعلق 07-95م قررلأمامن 113 دةلماافيورد 

دراسة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في ،تكاري هیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد التأمین-1

.72، ص2012، تیزي وزو، یة الحقوق، جامعة مولود معمريكللعلوم، تخصص القانون،ا
.14یعقوبي صبرینة، مرجع سابق، ص -2
، في القانونلنیل شهادة الماسترن البحري الجزائري، مذكرةن البحري في ظل القانو ، التأمیمعزوزي ولید-3

.11، ص 2014، أم البواقي، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي
، القانونفي شهادة الماسترلنیلالمتعلقة به، مذكرةختاوي إكرام تیجانیة، عقد التأمین البحري والمنازعات -4

.14،13ص ص،2021، مستغانم، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیستخصص قانون خاص،
.15یعقوبي صبرینة، مرجع سابق، ص-5
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نیة وءسنعلهنمؤلمامهدیقصحیحرغییحرتصلكعلىبتریت":لىع

.1..."بخصوص حادث ما، سقوط التأمین

تعویضيعقد البحريعقد التأمین: خامسا

تعتبر هذه الخاصیة من أهم الخصائص في عقد التأمین البحري، وهي التي 

تمیزه عن المقامرة والرهان، ولو لم یكن الأمر كذلك لاستطاع المؤمن له أن یعمل على 

.2تحقق الخطر 

ینقسم التأمین البحري بوجه عام من حیث الموضوع إلى تأمین أضرار من جهة 

المؤمن له عن صود بتأمین أضرار هو تعویض قوتأمین أشخاص من جهة أخرى، فالم

الأضرار التي تحدث بذمته المالیة من جراء هلاك الشيء أو تلفه، فالتأمین البحري هو 

ي تعویض تأمین الأضرار، فمن خصائص عقد تأمین الأضرار أنه عقد تعویضي أ

اء من جراء تحقق الخطر لا أن یهیئ له سبیلا للإثر الضرر الذي یلحق المؤمن له

.3والكسب 

:تترتب على مبدأ التعویض في التأمین البحري النتائج التالیة

لا یجوز تقدیر قیمة الأشیاء التي تضمنها عقد التأمین البحري بما یزید عن قیمتها -

الحقیقیة، بحیث تجعل المؤمن له في مركز قانوني أحسن مما كان علیه قبل وقوع 

.الخطر المؤمن منه

یحق للمؤمن له التأمین على الأشیاء التي تعود له بأكثر من قیمتها الحقیقیة، لا-

فمثل هذا التأمین یكون معرضا للإبطال عندما یكون هناك غش أو خداع من جانب 

.المؤمن له

.المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر،07- 95رقممرمن أ113أنظر المادة -1
.20مرجع سابق، ص التأمین البحري،مصطفى كمال طه،-2
، تخصص تأمینات في القانوناسترلنیل شهادة المون الجزائري، مذكرةیخ، التأمین البحري في القانمرابط ش-3

.13ص ، 2018مستغانم،، ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس
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لا یحق للشخص إذا ما أجرى عدة عقود تأمین لشيء واحد أن یجني من هذه العقود -

هلاكه، بمعنى أنه لا یجوز للشخص في مثل هذه أكثر من قیمة هذا الشيء عند 

الحالة أن یؤمن على نفس الشيء لدى عدة مؤمنین بمبالغ تزید قیمتها مجتمعة على 

قیمة الشيء الذي ورد علیه التأمین، والسبب في ذلك لكي لا یحصل المؤمن على نفع 

.1من هذه العقود تتجاوز الضرر الذي لحق به

ي عقد تجاريعقد التأمین البحر : سادسا

یعملا تجاریا بالنسبة للمؤمن الذي یسعى إلى الربح من خلال التأمین البحریعد

من الأمر 3، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 2قیامه بعملیات التأمین

: یعد عملا تجاریا بحسب شكله":یتضمن القانون التجاري كمایلي59-75رقم 

بین كل الأشخاص،التعامل بالسفتجة- 

الشركات التجاریة،- 

وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها،- 

العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة، - 

.3" كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة- 

.271أعراب كمیلة، مرجع سابق، ص -1
.19یعقوبي صبرینة، مرجع سابق، ص -2
، جریدة رسمیة   القانون التجاريتضمن، ی1975سبتمبر 26مؤرخ في ،59-75مر رقم من أ03أنظر المادة -3

.، المعدل والمتمم1975دیسمبر 19، صادر في 101عدد 
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إلا إذا كان تابعا لعمل تجاري، كنقل السفن اتجارییعدما المؤمن له فلا أ

.1ع ومساهمتها في التجارة البحریةللبضائ

كان عملا تجاریا بحسب الشكل بسبب 1996سنة فعقد التأمین البحري قبل

، ثم أصبح عملا تجاریا بحسب الموضوع 03عبارة المنصوصة في المادة شمولیة ال

فقد ،التجاریةالأعمالبموجب المادة الثانیة وإدراج التأمین البحري ضمن تعدادها في 

27-96من الأمر رقم 4من القانون التجاري المعدلة بموجب المادة 2نصت المادة

كل عقود التأمین والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة ": في الفقرة الرابعة منها على أن

.2..."البحریة 

لتأمین البحري من العقود الزمنیةعقد ا: سابعا

یعتبر عقد التأمین البحري من العقود المستمرة من حیث الزمان، فالعقد المستمر 

زمنیا هو العقد الذي یستمر فیه التزام أحد طرفیه أو كلاهما فترة من الزمن، وتمثل مدة 

العقود المدة التي اتفق علیها طرفیه ومن ثمة یلعب الزمن عنصرا أساسیا في تنفیذ 

د التأمین البحري، فالمؤمن یلتزم بضمان الخطر المؤمن منه الالتزامات الناشئة عن عق

لتزام في مدة أقل من التي اتفق علیها العقد فلا یمكن أن ینفذ هذا الاطیلة فترة

الطرفان، ولا یمكن له جمع الضمان في فترة أقل من التي تعهد فیها بتغطیة الأخطار 

مه في نفس الفترة وهو دفع أقساط ، ونفس الشيء بالنسبة للمؤمن له ینفذ التزا3خلالها

.4التأمین

.272،271أعراب كمیلة، مرجع سابق، ص ص-1
.، یتضمن القانون التجاري، السالف الذكر59-75من أمر 02أنظر المادة -2
.420ق، ص دریسي أمینة، مرجع ساب-3
.73تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص -4
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یترتب على ذلك إذا فسخ عقد التأمین البحري فلا یكون ذلك بأثر رجعي، فإنه 

من العقود المستمرة التي لا یمكن إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل التعاقد فلا یمكن 

قد بأن یرجع عند فسخ عقد التأمین البحري إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل التعا

.1المؤمن الأقساط ولا یتحمل تبعة الأخطار السابقة 

الفرع الثالث

ة القانونیة لعقد التأمین البحريالطبیع

یجب لتحدید الطبیعة القانونیة لعقد التأمین البحري الرجوع إلى أحكام القانون 

، أو المؤمن )أولا(التجاري إذا ما كان عملا تجاریا أم مدنیا وهذا سواء بالنسبة للمؤمن 

.)ثانیا(له 

الطبیعة القانونیة لعقد التأمین البحري بالنسبة للمؤمن:أولا

من 02یة حسبما نصت علیه المادة یعتبر عقد التأمین البحري من الأعمال التجار 

حیث أن كل مقاولة اِعتبرها المتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75الأمر رقم 

.2عملا تجاریا بحسب الموضوع 

المتعلق بالتأمینات التي تنص على07-95من الأمر 215هذا ما تبینه المادة 

تخضع شركات التأمین أو إعادة التأمین في تكوینها إلى القانون الجزائري ": مایلي

:وتأخذ أحد الشكلین التالیین

.شركات ذات أسهم- 

.271أعراب كمیلة، مرجع سابق، ص -1
یعد عملا تجاریا ": ، یتضمن القانون التجاري، السالف الذكر على ما یلي59-75من الأمر 02تنص المادة -2

."كل مقاولة للتأمینات...الموضوعبحسب
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.1" شركات ذات شكل تعاضدي- 

إن المتعلق بالتأمینات، ف07-95من الأمر 215من خلال نص المادة 

فهو " شركة المساهمة"تخذ شكل شركة ذات أسهم مثلا ممارسة نشاط التأمین البحري ا

وهذا ما من القانون التجاري الجزائري،03حسب المادة عمل تجاري حسب الشكل

المتضمن القانون التجاري الجزائري والتي 59-75لأمر رقم من ا544تضمنته المادة 

، فهذه "موضوعهایحدد الطابع التجاري لشركة إمّا بشكلها أو ": مایليتنص على

.2الشركة تقصد الربح دائما من وراء قیامها بالتأمین

أما الشركة التعاضدیة كما هو الحال لنوادي الوقایة فهو تجاري بحسب الشكل 

من القانون التجاري الجزائري، التي اعتبرت كل العقود التي ترد 03طبقا لنص المادة 

.3على العملیات البحریة عملا تجاریا

ن من عتبار التأمین البحري عملا تجاریا بالتبعیة لأنه نشاط یقوم به المؤمیمكن ا

.4أجل أغراض تجارته

.بالنسبة للمؤمن لهالطبیعة القانونیة لعقد التأمین البحري:ثانیا

یجب من أجل تحدید الطبیعة القانونیة لعقد التأمین البحري بالنسبة للمؤمن له 

:التمییز بین أمرین

عة فهو عمل تجاري سواء أو مالك لسفینة تجاریة أو لبضااإذا كان المؤمن له تاجر -

عملا تجاریا عتبار صفته وشكله لأنه یرد على تجارة بحریة سواء كانبالشكل با

.المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر،07- 95من الأمر 215أنظر المادة -1
.13معزوزي ولید، مرجع سابق، ص-2
یعد عملا ": ، یتضمن القانون التجاري، السالف الذكر تنص على ما یلي59-75من الأمر 03أنظر المادة -3

."یتعلق بالتجارة البحریة والجویةكل عقد تجاري ...تجاریا بحسب شكله
.14ص مرابط شیخ، مرجع سابق،-4
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من القانون التجاري 04المادة و 03علیه المادة ت، وهو ما نص1خالصا أو بالتبعیة 

الأعمال یعد عملا تجاریا بالتبعیة": حیث تنص هذه الأخیرة على ما یليبيالجزائر 

. 2..."بممارسة تجارته أو حاجات متجرهالمتعلقة التي یقوم بها التاجر و 

لیس بتاجر وهي حالة نادرة كأن یكون آمنا على البضاعة لهأما إذا كان المؤمن-

تبر عملا تجاریا بل لنقلها عن طریق البحر فلعدم خضوعه للحالات السابقة، فلا یع

.3مدنیا

التي یتضح مما سبق أن التأمین یضل تجاریا من جهة المؤمن وشركة التأمین

تقوم بعمل تجاري، وقد یكون عملا تجاریا أو مدنیا بالنسبة للمؤمن له، لهذا عقد 

التأمین البحري إذا كان طرفیه تاجرین طبقت علیهما قواعد القانون التجاري في جمیع 

أما إذا كان مختلطا فیطبق على شركة القضائي وقواعد الإثبات،كالاختصاصجوانبه 

التأمین قواعد القانون التجاري إذا كان مدعى علیها، ویطبق على المؤمن له غیر 

.4التاجر إذا كان مدعى علیه القانون المدني

المطلب الثاني

تكوین عقد التأمین البحري

لفرع ا(ء عقد التأمین البحري وجود أطرافا یتولون مهمة إنشائهیستوجب لإنشا

كما یتوجب توضیح أهمیة الكتابة في هذا العقد باعتبارها وسیلة فعالة تسمح ،)الأول

).الفرع الثاني(بإثبات وتأكید وجود العقد

، مؤسسة "دراسة مقارنة"أبو طالب یحیى، البسیط في شرح التأمین البحري في ظل القانون البحري المصري -1

.38، ص 2022الكاتب العربي، مصر، 
.، یتضمن القانون التجاري، السالف الذكر59- 75من الأمر 04أنظر المادة -2
.13معزوزي ولید، مرجع سابق، ص -3
.16-15جع سابق، ص صمرابط شیخ، مر -4
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الفرع الأول

أطراف عقد التأمین البحري

)ثانیا(والمؤمن له )أولا(تتمثل أطراف عقد التأمین البحري في كل من المؤمن 

.)ثالثا(ویمكن تدخل طرف آخر وهو المستفید

المؤمن: أولا

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي فيیتمثل المؤمن في عقد التأمین البحري

ن یكون المؤمن شخصا واحدا،ر بمقتضى عقد التأمین ولا یمنع أیتحمل تغطیة المخاط

إلا أنه بسبب ضخامة ونفقات المخاطر التي تتعرض لها السفن فإن المؤمن في 

التأمین البحري حالیا عادة یتخذ شكل شركة مساهمة لقدرتها على تجمیع الأموال 

لتحمل مخاطر الملاحة البحریة وهي شركات كبرى تخصصت في هذا النشاط ویكون 

.1طیل قویة للملاحة البحریة مقرها في غالب الحالات في الدول التي تملك أسا

أما في الجزائر فإن الشركات العمومیة هي التي كانت تحتكر التاْمین من 

04-06المعدل والمتمم بالأمر رقم 07-95المخاطر البحریة قبل صدور الأمر رقم 

المتعلق بالتأمینات سواء للسفن المسجلة بالجزائر أو بالبضاعة المستوردة من الخارج 

إجباري حیث أن شركات التأمین تلتزم بتغطیة الخسائر في حالة وقوع وهو تأمین

الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد نظیر أقساط معینة یؤدیها المؤمن له، كما یمكن 

أن یكون للمؤمن وسطاء التأمین وهؤلاء الوسطاء هم الوكلاء والسماسرة، وهم أشخاص 

عن الشركة، أو أكثر بموجب عقد تأمین طبیعیون توكل لهم عملیات التأمین نیابة 

معتمدا توضح فیه شروطا معینة قصد الحصول على التأمین لحساب موكلیهم، 

.25محمودي سماح، مرجع سابق، ص -1
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بالإضافة إلى ذلك یجب على من یتولوا التوكیل العام للتأمین أن یخصص إنتاجهم 

.1للشركة أو الشركات التي یمثلونها 

ة ذات أسهم أو شركة ذات تتخذ شركة التأمین في الجزائر شكلین تتمثل في شرك

المتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر رقم 215طبقا لنص المادة 2شكل تعاضدي

أو إعادة التأمین في تكوینها إلى القانون /تخضع شركات التأمین و" : ینصالذي 

:الجزائري وتأخذ أحد الشكلین الآتیین

شركة ذات أسهم،- 

.3" شركة ذات شكل تعاضدي- 

:شركة التأمین المتخذة شكل شركة ذات أسهم-1

شركة المساهمة ": من القانون التجاري الجزائري على ما یلي592تنص المادة 

لم یكن هي شركة ینقسم رأسمالها إلى حصص ولا یقل عدد شركائها عن سبعة ما

.4"رأسمالها عمومیا

مین التجاریة قررت العدید من الدول من خلال تشریعاتها أن تحدد لشركات التأ

من الأمر 215شكل شركة مساهمة وهذا ما جسده المشرع الجزائري في نص المادة 

تخضع شركة التأمین أو إعادة ": المتعلق بالتأمینات التي نصت على أنه07-95رقم 

:التأمین في تكوینها إلى القانون الجزائري وتأخذ أحد الشكلیین الآتیین

.1..." شركة ذات أسهم- 

.19مرابط شیخ، مرجع سابق، ص -1
.22یعقوبي صبرینة، مرجع سابق، ص -2
.المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07- 95من أمر 215أنظر المادة -3
.یتضمن القانون التجاري، السالف الذكر59- 75من أمر 592أنظر المادة -4
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:شركة التأمین التعاضدیةالجمعیات و -2

یقوم هذا النوع من شركات التأمین البحریة على أساس التعاون أي التأمین 

التبادلي بین مجموعة من المؤمن لهم تجمعهم مهنة أو نشاط واحد یخشون من نفس 

الخطر، إلا أن هذا النوع من الشركات هدفها مدني غیر محقق للربح ویتم تأسیس هذا 

ع من الشركات بموجب عقد تأسیس بین أعضائها ملتزمین بدفع اشتراكات سنویة النو 

في 2للتعویض عن الخسائر في حالة وقوع الخطر وهو ما أخذ به المشرع الجزائري

تخضع ": على أنه2المتعلق بالتأمینات في فقرتها 07-95من الأمر 215المادة 

لى القانون الجزائري وتأخذ أحد شركات التأمین أو إعادة التأمین في تكوینها إ

،:...الشكلین الآتیین

.3" شركة ذات شكل تعاضدي- 

الأدنى للمنخرطین 215كما نجد أن المادة  مكرر من نفس القانون تحدّد الحدّ

.4منخرطا 5000والذي لا یقل عددهم عم 

المؤمن له: ثانیا

الشخص الذي یعتبر المؤمن له الطرف الثاني في عقد التأمین البحري وهو 

صدر باسمه عقد التأمین وقد یكون مالك السفینة أو مجهزها أو مالك البضاعة 

، لكن التأمین في الحالة الأخیرة قد یستفید منه شخصا آخر غیر مالك 5المنقولة بحرا 

البضاعة في الأحوال التي تنتقل فیها ملكیة البضاعة لشخص آخر هو المشتري وعند 

.22یعقوبي صبرینة، مرجع سابق، ص -1
، ص ص 2009بهاء بهیج شكري، التأمین البحري في التشریع والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -2

49،47.
.المتعلق بالتأمینات، سالف الذكر07- 95من أمر 215أنظر المادة -3
.23یعقوبي صبرینة، مرجع سابق، ص -4
.17،16مرجع سابق، ص صمحمودي سماح، -5
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ة هو المستفید من التأمین و إن كان هذا التأمین البحري قد ذلك یعتبر مشتري البضاع

.1أجراه سابقا مالك البضاعة 

أما في التأمین على السفینة، فالمؤمن له دائما یكون معروف عند المؤمن، وهو 

ویشترط لصحة التأمین أن یكون للمؤمن له مالك السفینة وعادة ما یذكر في الوثیقة،

، كما 2مصلحة مباشرة في عدم تحقق الخطر والمحافظة على الشيء المؤمن علیه 

المتعلق بالتأمینات، حیث نصت على 07-95من الأمر 93جاء في نص المادة 

یمكن لكل شخص له فائدة مباشرة أو غیر مباشرة في حفظ مال أو اجتناب " : مایلي

.3" ر أن یؤمنه بما في ذلك الفائدة المرجوة منهوقوع خط

إبرام عقد التأمین البحري لحساب مكتتب عند التأمین أي المؤمن یكون في الغالب أن

له فهو المستفید من هذا العقد، كما یمكن أن یتم عقد التأمین لفائدة أو مصلحة شخص 

آخر لا یظهر اسمه غیر معین أي أن العقد یتم باسم المؤمن ولكن المستفید شخص 

.4في العقد 

الثانيالفرع 

ي بوثیقة التأمینإثبات عقد التأمین البحر 

عقد التأمین یتم باِتفاق الطرفین المتعاقدین أي بحصول الإیجاب والقبول بینهما،

فإن كانت القاعدة العامة للإثبات في العقود التجاریة هي قاعدة حریة الإثبات بحیث 

.253، ص 2002المقدادي عادل علي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -1
.17،16معزوزي ولید، مرجع سابق، ص ص-2
.المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95من أمر 93أنظر المادة -3
.24یعقوبي صبرینة، مرجع سابق، ص -4
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یجوز إثبات هذه العقود بجمیع طرق الإثبات، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة 

.1فیما یتعلق بعقد التأمین البحري إذ یجب إثباته بوثیقة التأمین 

وقانونیة یتم بها إثبات عقد التأمین البحري وثیقة رسمیة وثیقة التأمین تعتبر 

البحري وهي التي یتم بمقتضاها التعامل بین شركات التأمین والمستأمنین في شكل 

اِلتزامات قانونیة منظمة في محرر مطبوع یفرغ فیه عقد التأمین، فوثیقة التأمین البحري 

.2لها شروطها وبیاناتها، وملحق الوثیقة والمذكرة المؤقتة 

العناصر المتغیرة قة التأمین البحري شروط عامة عادة ویترك فراغتتضمن وثی

، والمال المؤمن علیه، والخطر المؤمن منه، ومدة التأمین في كل عقد، كاسم المؤمن له

وقسط التأمین، ویملأ الفراغ عند التوقیع على الوثیقة، وقد یضاف إلى الوثیقة أحیانا 

الكاتبة تكمل الشروط المطبوعة أو تعدلها، شروطا أخرى خاصة تكتب بالید أو بالآلة

طبوعة، لأن الشروط وإذا وجد تعارض بینهما وجب الاِعتداد بالشروط الخطیة دون الم

.3نطباقا على إرادة المتعاقدین من الثانیة الأولى أكثر ا

المتعلق بالتأمینات على بیانات وثیقة 07-95من الأمر 98نصت المادة 

یجب أن یحتوي عقد " : المكتتبین التوقیع علیها إجباریا كما یليالتأمین الواجب على 

:التأمین

.كتتابتاریخ ومكان الا - 

قتضاء إلى أن ومقر إقامتها مع الإشارة عند الاسم الأطراف المتعاقدة ا- 

مكتتب التأمین یتصرف لحساب مستفید معین أو لحساب من سیكون له الحق 

.فیه

.35مرجع سابق، ص التأمین البحري،طه،مصطفى كمال-1
.132-131بن غانم علي، مرجع سابق، ص ص-2
.20معزوزي ولید، مرجع سابق، ص-3
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.الشيء أو المنفعة المؤمن علیها- 

.الأخطار المؤمن علیها والأخطار المستبعدة- 

.مكان الأخطار- 

.مبلغ قسط التأمین- 

.تفق علیهالشروط الأدنى أو كاملة إذا ا- 

.1"توقیع الطرفین المتعاقدین

المتعلق بالتأمینات أوردت نفس 07-95من الأمر رقم 07كما أن المادة 

مین كتابیا، وبحروف واضحة یحرر عقد التأ: "البیانات تقریبا والتي تنص على مایلي

وینبغي أن یحتوي إجباریا، زیادة على توقیع الطرفین المكتتبین، على البیانات 

:التالیة

اسم كل من الطرفین المتعاقدین وعنوانهما،- 

الشيء أو الشخص المؤمن علیه،- 

طبیعة المخاطر المضمونة،- 

تاریخ الاكتتاب،- 

تاریخ سریان العقد ومدته،- 

الضمان،مبلغ - 

.2" مبلغ أقساط أو اشتراك التأمین- 

.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95من أمر 98أنظر المادة -1
.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95من أمر 07أنظر المادة -2
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یجب الإشارة من خلال المادتین المذكورتین أعلاه أنه بالنسبة للأشیاء المؤمن 

علیها أن التعیین شيء جوهري ویتوقف على التمییز بین الأشیاء المؤمن علیها، ففي 

والجنسیة التأمین على السفینة یجب ذكر نوعها وتحدید ذاتیتها بالاِسم والحمولة

والغرض من الملاحة، أما في وثیقة التأمین على البضائع فیجب تحدید جنس البضائع 

.1المؤمن علیها وقیمتها، ویكفي لذلك بیانات سند الشحن في الوثیقة

یجوز للطرفین تعدیل الوثیقة أو الإضافة إلیها كالتعدیل بالنسبة للمستفید من 

وط العقد، وكل تعدیل أو إضافة في شروط التأمین أو في الأخطار أو في باقي شر 

.2لابد أن تكون بالكتابة أیضا ویسمى المحرر الذي یتناول الوثیقة ملحق الوثیقة 

والتي تعتبر بمثابة قبول " المذكرة المؤقتة"یمكن لشركة التأمین أن تصدر أیضا 

للعقد النهائي هذه الأخیرة للاِلتزام بتغطیة الخطر لمدة محدودة، وتعد دلیل إثبات مؤقت 

إلى حین تحریر الوثیقة النهائیة للتأمین، وتكون هذه الوثیقة غیر ملزمة للطرفین إذ 

.3یمكن العدول عنها وتضل ساریة إلى حین إنهاء المدة المتفق علیها 

تمثل إذا مذكرة التغطیة المؤقتة تعهدا من قبل المؤمن لتغطیة مخاطر یخشى 

یقة التأمین الأصلیة، كما أنها لا تشمل على جمیع المؤمن له وقوعه خلال مناقشة وث

البیانات الواردة في وثیقة التأمین بل تقتصر على تحدید البیانات الأساسیة مثل نوع 

التأمین والخطر المؤمن له ومبلغ القسط ومدة سریانها، كما أنها توقع من قبل المؤمن 

م هذا الأخیر لها یعتبر ضمنیا دون حاجة لتوقیع المؤمن له، فعند استلا" شركة التأمین"

ملتزما بمحتویاتها، كما أنها ذات طبیعة مؤقتة باعتبار سریانها ینتهي بإبرام وثیقة 

.21معزوزي ولید، مرجع سابق، ص-1
.37یعقوبي صبرینة، مرجع سابق، ص -2
بوعرابة تینهینان، عقد التأمین في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون -3

.32، ص2016خاص داخلي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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التأمین الأصلیة، وبانتهاء مدتها كما أشرنا في السابق أنه یجب تحدید مدة المذكرة 

.1ضمن بیاناتها 

بة واِعتبرها شرط أساسي أوجب المشرع الجزائري اِثبات عقد التأمین البحري بالكتا

في العقد وفي كل ما یطرأ علیه من تجدید أو تعدیل، وتكون الكتابة بحروف واضحة 

وكتابة العقد لا تعني اِعتباره من العقود الشكلیة لأن الكتابة لیست من أركانه بل وسیلة 

لا لكن ، فیجوز عند تخلفها الإثبات بما یقوم ما قام الكتابة من إقرار أو یمین2لإثباته

.3القرائنیجوز الإثبات بشهادة الشهود و 

عللت بعض الأحكام القضائیة اِشتراط الكتابة بأنه عقد كثیر التفاصیل 

والجزئیات، فآثاره تنصرف إلى الغیر إضافة للمتعاقدین مثل المضرور والمستفید 

.4مما یقضي إثباته بالكتابة حسما لكل نزاع محتمل حول العقد وآثارهوالدائن المرتهن،

اع، فلقد نص و تصدر وثیقة التأمین البحري بصیغة واحدة لكن لدیها عدة أن

التأمین على السفینة یكون لرحلة واحدة أو عدة رحلات، كما قد أنالمشرع الجزائري

یكون إما بوثیقة تأمین سفریة یكون مقررا لزمن معین، أما التأمین على البضائع ف

.5صالحة لرحلة واحدة أو بوثیقة تأمین مفتوحة

سوف نتطرق إلى بعض أنواع وثائق التأمین البحري بما في ذلك الوثائق 

:الخاصة بالتأمین على البضائع والسفن

.36سابق، ص یعقوبي صبرینة، مرجع -1
.22مرابط شیخ، مرجع سابق، ص -2
.35مرجع سابق، ص مصطفى كمال طه،-3
.20معزوزي ولید، مرجع سابق، ص -4
.549دریسي أمینة، مرجع سابق، ص-5
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تتمثل الوثیقة الزمنیة في وثیقة تغطي فترة زمنیة :الوثیقة الزمنیة ووثیقة الرحلة-

محددة وعادة ما تكون سنة واحدة ومثال ذلك تغطیة أجسام السفن على أساس الوثیقة 

الزمنیة، أما وثیقة الرحلة وثیقة تغطي البضاعة لرحلة بحریة واحدة فقط، وتكون عادة 

یوما من 60قة بعد من المخزن إلى المخزن، وعادة ینتهي سریان مفعول هذه الوثی

.1تفریغ البضائع في میناء التفریغ 

تتمثل الوثیقة المختلطة في الوثیقة التي یتعهد :الوثیقة المختلطة والوثیقة العائمة-

بموجبها المؤمن تغطیة الخسائر البحریة التي تلحق الشيء المؤمن علیه خلال رحلة 

عمل هذا النوع من الوثائق في تأمین معینة ولمدة زمنیة محددة بعد انتهاء الرحلة، ویست

السفن أثناء رحلتها البحریة من میناء البناء إلى میناء التسجیل بحیث تتضمن الوثیقة 

الرحلة البحریة، بالإضافة إلى فترة زمنیة في میناء الوصول، أما بالنسبة للوثیقة العائمة 

م العقد إلى أن یقدم فیغطي المؤمن بموجب هذه الوثیقة جمیع الشحنات من تاریخ إبرا

المؤمن له إشعارا بإلغاء الوثیقة، فالقسط الذي یتم دفعه في الوثیقة العائمة یحدد عند 

.2كل إخطار یقدمه المؤمن له 

ویتم الاِتفاق بین لا یوجد سقف محدد لوثیقة الغطاء المفتوح،: وثیقة الغطاء المفتوح-

المؤمن له وشركة التأمین على تحدید الحد الأقصى لمبلغ التأمین في الشحنة الواحدة، 

وتصدر شركة التأمین وثیقة التأمین منفصلة لكل شحنة ویتم سداد قیمة القسط عن كل 

شحنة أثناء فترة الوثیقة والتي غالبا ما تكون مدتها سنة، والوثیقة المفتوحة تعني أنها

.3غیر محددة عدد الشحنات 

، "التأمین البحري ودوره في تطویر التجارة الخارجیة"بن صغیر فاطمة الزهرة، سمارة رحیمة، زعموم صبرین، -1

.18، ص2020، 02، العدد 03المجلد ،متقدمة في المالیة والمحاسبةمجلة دراسات
.561،559دریسي أمینة، مرجع سابق، ص ص-2
.18، صمرجع سابقبن صغیر فاطمة الزهرة، سمارة رحیمة، زعموم صبرین، -3



خصوصيات عقد التأمين البحري من حيث الإطار العام له:        الفصل الأول

31

شكل الوثیقة ذاتها، حیث یمكن تنتقل وثیقة التأمین البحري بطرق مختلفة حسب 

.أن تكون لشخص مسمى أو للأمر أو لحاملها

نجدها غالبا في التأمین على السفینة، حیث أنها تحمل :الاسمیةوثیقة التأمین -

الناشئة عنها، فلابد من إجراء اسم المؤمن له، فإذا أراد هذا الأخیر نقل الحقوق 

تعدیل في الوثیقة، ویكون هذا التعدیل كمثابة تأمین جدید، ولیس تنازلا عن التأمین 

الأصلي أو إتباع نفس قاعدة حوالة الحق بإخطار المؤمن بموضوع الحوالة أو 

قبوله لها، ویعتبر المحال إلیه خلفا للمحیل له، ویصح الاحتجاج في مواجهته 

رق التي كان یمكن التمسك بها إزاء المؤمن له، فلو كان العقد باطلا بكافة الط

بسبب إخفاء بعض البیانات، جاز للمؤمن التمسك بالبطلان في مواجهة المحال 

إذا لم یكن المؤمن قد استوفى أقساط التأمین بعد، أمكنه الاحتجاج إلیه، و 

.1بالمقاصة إزاء المحال إلیه 

على أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمین قد تنتقل بحكم القانون دون 

حاجة لاستیفاء إجراءات حوالة الحق، فإذا انتقلت ملكیة السفینة أو أجرت غیر مجهزة 

استمر التأمین بحكم القانون لصالح المالك الجدید أو المستأجر، وعلیه القیام بجمیع 

.2عاتق المؤمن له بمقتضى هذا التأمین التي كانت علىالالتزامات

وثیقة التأمین للأمر وهي التي تصدر لأمر شخص معین أو : التأمین للأمروثیقة- 

لإذنه فتسمى وثیقة تأمین إذنیة، وهذا النوع من الوثائق یصدر عادة في التأمین على 

یقة بطریقة البضائع لكي یسهل انتقالها مع انتقال ملكیة البضائع، حیث تتداول الوث

.28ختاوي إكرام تیجانیة، مرجع سابق، ص-1
.44مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص-2
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التظهیر مع سند الشحن الذي یكون لأمر عادة، وتدخل وثیقة التأمین لأمر في عداد 

.1الأوراق للانتقال بطریق التظهیر وتطبق علیها أحكام القانون التجاري 

فتصدر هذه هذه الوثیقة من الناحیة العملیة،لا تستخدم: وثیقة التـأمین لحاملها-

الوثیقة من قبل المؤمن ولا تتضمن اسم المؤمن له، وبما أنها لا تتضمن اسم هذا 

الأخیر فإنها یمكن أن تتداول بطریق التظهیر أو التسلیم، وتطبق علیها نفس القواعد 

.2التي تطبق على الوثائق لأمر، حیث لا تسري علیها قاعدة تطهیر الدفوع

.34مرجع سابق، صمحمدي سماح،-1
.29ختاوي إكرام تجانیة، مرجع سابق، ص-2
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لمبحث الثانيا

عناصر التأمین البحري

یعتبر التأمین البحري جوهري وأساسي على عناصره حیث یضمن المصلحة 

فیستلزم تحدید )المطلب الأول(المؤمن علیها من الأضرار والخطر الذي قد تعترضه 

.في عقد التأمین البحري)المطلب الثاني(الأخطار المؤمن ضدها والتي یسأل عنها 

الأولالمطلب

ؤمن علیها في عقد التأمین البحريالمالمصلحة 

یختلف موضوع التأمین البحري حسب المصلحة المؤمن علیها المتمثلة في القیم 

التي تعتبر من القیم كذلك التأمین على المسؤولیة)الفرع الأول(المادیة المؤمن علیها 

.)الفرع الثالث(والتأمین على البضاعة )الفرع الثاني(غیر المادیة

الأولالفرع

ؤمن علیها في عقد التأمین البحريالقیم المادیة الم

التأمین البحري مجموعة من القیم المادیة المؤمن علیها والتي تقتصر على یشمل

أخیرا الدیون الناشئة عن استغلال )ثانیا(وأیضا أجرة السفینة )أولا(السفینة ولواحقها 

.)ثالثا(السفینة 

التأمین على السفینة ولواحقها:أولا

المتضمن 80-76من الأمر رقم 13عرف المشرع الجزائري السفینة في المادة 

تعتبر السفینة في عرف هذا القانون كل " :القانون البحري والتي تنص على مایلي
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إما بوسیلتها الخاصة أو إما عن طریق عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم بالملاحة،

أصبح ومما لا شك فیه أنه،1"مخصصة لمثل هذه الملاحةأوقطرها بسفینة أخرى 

دون أن تكون مغطاة بتأمین على الأخطار التي من المستحیل أن تبحر السفینة

.2تعترضها في البحر أو أثناء رسوها أو بنائها

یتضح أنه لاكتساب وصف السفینة لابد من تواجد شرطین أساسیین وهما أن 

تكون المنشأة مخصصة للملاحة البحریة فقط، وعلى هذا الأساس لا تعد سفینة أو 

المنشأة العائمة التي تقوم أو تخصص للملاحة النهریة أو الداخلیة بل تسمى بالمركب 

للملاحة على وجه الاعتیاد، إذن السفینة أما الشرط الثاني أن تقوم المنشأة أو تخصص 

التأمین البحري هي كل منشأة بحریة معدة للملاحة في حالة ما إذا تعلق الأمر بنطاق

البحریة أو لأغراض مرتبطة بهذه الأخیرة بصرف النظر إذا كان غرضها تجاري أم 

.3لا

ها كما أن التأمین لا یقتصر على جسم السفینة فقط، بل یشمل كل من هیكل

بحارها، كما یضم تكالیف تجهیزها ت والأدوات الضروریة لملاحتها واوملحقاتها والآلا

، حیث تنص 4كغذاء الركاب والوقود وأجرة العمال إذا دفع جزء منها على الحساب

تشمل القیمة المقبولة " :المتعلق بالتأمینات على أنه07-95من الأمر 128المادة 

ركة لها ولواحقها وتوابعها التي یملكها المؤمن له، بما هیكل السفینة والأجهزة المح

.5"في ذلك تموینها، والأشیاء الموضوعة خارجها

.یتضمن القانون البحري، السالف الذكر80-76من أمر رقم 13أنظر المادة -1
مولاي بلقاسم، شرطي الخطر والمصلحة في التأمین البحري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، -2

.221، ص2018تلمسان، ، حقوق، جامعة أبي بكر بلقایدتخصص القانون البحري، كلیة ال
.43یعقوبي صبرینة، مرجع سابق، ص-3
.350تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص-4
.المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07- 95من أمر 128أنظر المادة -5
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یجوز التأمین على السفینة قید الإنشاء والبناء، ویضمن المؤمن في هذه الحالة 

المخاطر التي تتعرض لها السفینة أثناء البناء كالحریق، والمخاطر البحریة عند إنزال 

ة في البحر وبعد إنزالها، كما یلاحظ أن التأمین على السفینة هو تأمین على السفین

الشيء یغطي الهلاك أو الضرر اللاحق بالسفینة ذاتها، وهو في نفس الوقت تأمین من 

المسؤولیة یغطي الأضرار التي تحدثها السفینة بالغیر كتعویض التصادم أو حصة 

.1السفینة في الخسارة المشتركة 

مشرع الجزائري كل ما یتعلق بسلامة السفن وصیانتها في القانون البحري نظم ال

الجزائري، فأوجب قیدها في دفتر تسجیل السفن الذي یحوي كل ما یتعلق بها وبمالكها، 

: وللسفینة بیانات ضروریة تمیزها عن غیرها من السفن المتمثلة في العناصر التالیة

.2سیة الإسم، الحمولة، میناء التسجیل والجن

التأمین على أجرة السفینة: ثانیا

من الأمر رقم 640السفینة في المادة إیجارنص المشرع الجزائري على عقد 

یتم عقد استئجار السفینة بموجب ": المتضمن القانون البحري كمایلي76-80

ت تصرف مستأجر السفینة اتفاقیة یلتزم بموجبها مؤجر السفینة بأن یضع سفینة تح

ویمكن أن یتم استئجار السفینة على أساس الرحلة أو لمدة معینة أو أجر،مقابل 

.3" بهیكلها

تحدد التزامات وشروط ": من نفس القانون على مایلي641كما نصت المادة 

بید أنه لایجوز عن طریق عقد یتفق علیه بكل حریة،وآثار الاستئجار بین الأطراف

.   395،394، ص ص1993مصطفى كمال طه، القانون البحري، الدار الجامعیة، مصر، -1
، مجلة الإبداع،"تأمین النقل البحري للبضائع في الجزائر"حاوشین ابتسام، منال الطیب یوسف، كحیل حیاة، -2

.133، ص2019، 01، العدد 09المجلد 
.، یتضمن القانون البحري، السالف الذكر80- 76من أمر رقم 640أنظر المادة -3
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ر تخالف المبادئ العامة للقانون الجاري به للأطراف إدراج اشتراطات في عقد استئجا

.1..."العمل

السفینة یلتزم بأن یضع تحت تصرف إیجاریفهم من ذلك أن المؤجر في عقد 

المستأجر سفینة معینة أو جزء منها، ویلتزم مؤجر السفینة بتوفیر الوسائل اللازمة 

كما یمكن أن یرد الإیجار على سفینة خالیة من التجهیز لإبحارها من میناء إلى آخر،

أو التسلیح أي استئجار سفینة بهیكلها، وعلى كل حال یلتزم مالك السفینة بتسلیم 

.2المستأجر سفینة صالحة للملاحة طیلة فترة الإیجار

یتمثل السبب في التأمین على أجرة السفینة احتمال فقدان مجهز السفینة لهذه 

الأحوال التي لا یتحملها الشاحن عند هلاك البضائع بقوة قاهرة مثلا، الأجرة في 

فالأجرة فعلا لا تكون مستحقة للمجهز إلا إذا وصلت البضائع إلى المكان المقصود، 

لهذا فمن مصلحة المؤمن له أي المجهز أن یؤمن أثناء التأمین على السفینة على 

.3الأجرة التي ینتظر ربحها 

ینة تلك المصاریف التي تمنح للمجهز أي القیمة الممنوحة عن تعتبر أجرة السف

رحلة معینة وهي مضمونة، كما أنها لم تنص علیها وثیقة التأمین الجزائریة ولم ینص 

الجدید وبالتالي هذا عیب كما أن المجهز لا یستطیع أن یؤمن علیها قانون التأمینات

دخل في قیمة التأمین على السفینة أن نفقات التجهیز تباعتبارسوى الأجرة الصافیة 

أجرة من الأجرة الإجمالیة، كما تعتبر%60بـووثائق التأمین حددت الأجرة الصافیة

، أي قلیل الوقوع فمهما طرأ من الحوادث إلا أن الشاحن السفینة أمرا غالب الحصول

.4یقع علیه عائق دفع الأجرة 

.یتضمن القانون البحري، السالف الذكر،80- 76من أمر رقم 641أنظر المادة -1
.223مولاي بلقاسم، مرجع سابق، ص -2
.38محمودي سماح، مرجع سابق، ص-3
.35ختاوي إكرام تیجانیة، مرجع سابق، ص-4
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اِستغلال السفینةیون الناشئة عن التأمین على الد: ثالثا

یقصد بالدیون، المبالغ التي یجب على المؤمن أو المؤمن له دفعها تطبیقا لعقد 

التأمین، كالقسط في ذمة المؤمن له ومبلغ التأمین في ذمة المؤمن، أو على دین الغیر 

.1في ذمة المؤمن له، أي تأمین على المسؤولیة تجاه الغیر

یعتبر التأمین على الأقساط دیون في ذمة المؤمن له وجب علیه تسدیدها فیجوز 

التأمین علیها، وقد یعترض على ذلك بأن أقساط التأمین لا تتعرض في ذاتها لأخطار 

البحر لأنها مستحقة الدفع سواء تحقق الخطر البحري أم لم یتحقق، لكن هذا القول 

خاطر البحر لالتزام المؤمن له بدفعه في حالة مردود علیه بأن قسط التأمین عرضة لم

تحقق الخطر، ویمثل بذلك خسارة تلحق به فیجوز بالتالي التأمین علیها، فكلما تعدد 

التأمین على القسط أصبح المؤمن له یدفع مبلغا ضئیلا ویحصل على تعویض كامل 

.2عن الضرر تقریبا 

الفرع الثاني

التأمین على المسؤولیة

07-95لجزائري على التأمین على المسؤولیة في الأمر رقم نص المشرع ا

: يعلى مایل145حیث تنص المادة 150إلى 145المتعلق بالتأمینات في المواد من 

التأمین على مسؤولیة مالك السفینة إلى التعویض عن الأضرار المادیةیهدف "

استغلالها، غیر أن تنتج من جراء التيوأالتي تلحقها السفینة بالغیر والجسمانیة

تكون مضمونة هذا التأمین ینطبق على الأضرار التي تلحقها السفینة بالغیر والتي

أكلي لیندة، النظام القانوني لعقد إیجار السفینة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة -1

.45، ص2021جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق،
.45مرجع نفسه، ص-2
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إلا إذا تبین أن المبلغ المؤمن علیه في وثیقة،أعلاه132المادةوفقا لأحكام

.1" غیر كاف»جسم السفینة«تأمین

یهدف التأمین على مسؤولیة ": من نفس القانون مایلي146تضیف المادة 

الناقل البحري إلى التعویض عن الأضرار والخسائر اللاحقة بالبضائع والأشخاص 

.2" بمناسبة الاستغلال التجاري للسفینة

یشمل نطاق التأمین من المسؤولیة نطاق التعویض عن المسؤولیة طبقا للمادتین 

والجسمانیة اللاحقة من الأمر السابق حیث یغطي الأضرار المادیة146و145

بالغیر، وكذلك الخسائر اللاحقة بالبضائع والأشخاص بمناسبة الاستغلال التجاري 

للسفینة ولم یشترط المشرع الجزائري سوى شرط عدم كفایة مبلغ التأمین في وثیقة 

، یقتصر نطاق التأمین على المسؤولیة على مالك 3التأمین على السفن بتعویضه

وهذه النظرة مرادها أن المؤمنین ،4البحري ولیس على مالك البضاعةالسفینة أو الناقل 

البحریین ظلوا لسنوات طویلة یقتصرون في نشاطهم على ضمان الأضرار المادیة التي 

تتعرض لها السفن وحمولاتها، ولكن نشاطهم لم یكن یمتد إلى ضمان المسؤولیة المدنیة 

.5لمالك السفینة أو مستغل الشيء المؤمن علیه 

مجال التأمین على المسؤولیة من خلال حصول تصادم أدى إلى هلاك یبرز

كلي للسفینة وحمولتها، وألحق أضرار بسفینة أخرى، وعدم كفایة مبلغ التأمین لتعویض 

فالتأمین الخسائر اللاحقة بالسفینة، وتعویض رجوع الغیر المتضرر جراء هذا الحادث،

.سالف الذكرالالمتعلق بالتأمینات، 07- 95مر أمن 145أنظر المادة -1
.المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07- 95من أمر 146المادة أنظر -2
.55یعقوبي صبرینة، مرجع سابق، ص-3
.35مرابط شیخ، مرجع سابق، ص-4
. 67، ص2005مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، دار الفكر الجامعي، مصر، -5
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ي تكملة فارق ما لحق على المسؤولیة في هذه الحالة هو الذي یلعب دورًا كبیر ف

.1مالك السفینة أو مجهزها من ضرر وما عوض عنه الغیر المتضرر المؤمن له

الفرع الثالث

التأمین على البضاعة

إذ یضمن یعتبر التأمین على البضاعة ونقلها من أهم فروع التأمین البحري،

المؤمن التعویض عن الأضرار التي تصیب المؤمن له، والبضائع هي الأموال والقیم 

.المادیة التي ظهر التأمین البحري بالتأمین علیها قدیما

من 144إلى 136نظم المشرع الجزائري التأمین على البضائع في المواد من 

.2المتعلق بالتأمینات 07-95الأمر 

یسري التأمین على البضائع بدون ": منه على أنه137حیث تنص المادة 

.3"كانت في حدود الرحلة المذكورة في وثیقة التأمینانقطاع حیثما

نجد من خلال هذا النص أن شركات التأمین في عقود التأمین على البضائع لا 

ها إلى الطریق البري أو النهري أو الجوي، ادفقط مخاطر الرحلة البحریة بل یتعتضمن 

، 4سواء كان ذلك قبل الشحن أو بعد التفریغ وأیضا تضمن التغییر الاضطراري للرحلة 

كما أنه یشمل كافة الأضرار التي تصیب البضائع مهما كان نوعها جافة أو سائلة أو 

مغلقة أو غیر مغلقة وحتى الأشیاء الثمینة كالذهب واللوحات الثمینة، وأیضا یشمل 

من له وكل ما یترتب عنه وقوع الخطر من خسائر، كافة الأضرار التي تصیب المؤ 

.30معزوزي ولید، مرجع سابق، ص-1
.133حاوشین ابتسام، منال الطیب یوسف، كحیل حیاة، مرجع سابق، ص-2
.المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07- 95من أمر 137أنظر المادة -3
.32شیخ، مرجع سابق، صمرابط -4
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وفي هذه الحالة تبقى الأخطار مغطاة حتى ولو حدث تغییر في الطریق أو الرحلة أو 

.1السفینة شریطة أن یكون هذا تغییر خارج إرادة المؤمن له ورقابته 

فالصورة الأولى تضمن یأخذ التأمین على البضاعة إحدى الصورتین التالیتین،

تغطیة الأضرار التي تلحق البضائع أیا كان سببها وهنا یتم تقدیر قیمة هذه البضائع 

المعنیة بالضمان بحسب سعرها في میناء الشحن، ویضاف إلیه مجموع النفقات 

الضروریة لنقلها إلى السفینة والربح المنتظر في حالة بیعها وجمیع المصاریف التي 

أما الصورة الثانیة وضحها لها من میناء الشحن إلى میناء التفریغ،تترتب على نق

المتعلق بالتأمینات، یستفاد منها 07-95من الأمر 140المشرع الجزائري في المادة 

البضاعة التي ویض على جمیع الأضرار التي تلحق أن شركات التأمین تضمن التع

ة معینة عادة ما تكون لسنة ستصدر أو ستشحن لحساب المؤمن له، وهذا لمدة زمنی

واحدة، فالتأمین البحري على البضائع یتم إما بمقتضى رحلة واحدة أو بمقتضى وثیقة 

.2عائمة أو وثیقة اشتراك 

المطلب الثاني

المؤمن ضدها في عقد التأمین البحريرالأخطا

لأساسي والجوهري في التأمین بصفة عامة والتأمین یشكل الخطر العنصر ا

عملا بالقواعد العامة یشترط الخطر مجموعة و ،)الأولالفرع (بصفة خاصةالبحري 

الأخطار التي یسري علیها ، ف)الثانيالفرع(عقد التأمین البحريمن الشروط في

الفرع (طاة ومضمونةوضعها في إطار قانوني معین من أخطار مغو التأمین البحري 

).الرابعالفرع (ومستثناةوالأخطار المستبعدة،)الثالث

مجلة دفاتر البحوث ، "التأمین البحري ودوره في تطویر النقل البحري"حمدود حفصة، سمیر عز الدین، -1

.161، ص2022، 01، العدد 10، المجلد العلمیة
.134حاوشین ابتسام، منال الطیب یوسف، كحیل حیاة، مرجع سابق، ص-2
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الفرع الأول

تعریف الخطر في التأمین البحري

الحادث الذي قد تتعرض له الأشیاء المؤمن علیها بأنهیعرف الخطر البحري،

سواء أن كانت ناشئة وهذا المفهوم یشمل جمیع أنواع الأخطارأثناء الرحلة البحریة،

تعریف الأخطار دیدة أو الغرق، وكذلك یدخل ضمن عن البحر مباشرة كالعواصف الش

كالهلاك أو التلف أو التي تشكل بطبیعتها ضررا یصیب الأشیاء المؤمن علیها،

.1التأخر، وسواء وقعت للسفینة أو للبضائع 

-95من الأمر 92حیث نجد المادة لم یخرج المشرع الجزائري عن هذا المعنى ب

أي عقد تأمین تطبق أحكام هذا الباب على":المتعلق بالتأمینات تنص على أنه07

من هنا یفهم أن الخطر في ،2"یهدف إلى ضمان الأخطار المتعلقة بعملیة بحریة ما

لا یشمل ذلك الخطر الناشئ بسبب البحر أو ن البحري في ظل القانون الجزائري التأمی

إنما یشمل كل خطر ناتج بسبب عملیة الذي یتحقق أثناء الرحلة البحریة فحسب،

.3بحریة ما

عرف الأخطار البحریة على أنها مجموعة الأخطار التي تحدث یمكن أن ن

لأطراف الرسالة البحریة أثناء عملیة النقل البحري وذلك بسبب البحر أو بسبب ظواهر 

عادیة أخرى تحدث على سطح البحر، وأخیرا یمكن القول أن القاعدة باعتبار الخطر 

لتأمین هو ضمان المؤمن له بل الهدف نفسه من اهو العنصر الجوهري لعقد التأمین،

هذا الضمان هو المحل المباشر ضد احتمال وقوع الخطر والضرر الذي یترتب عنه،

4.للعقد الذي بغیابه یكون منعدما لانعدام المحل

.267، ص 1998،لأردن، اة دار الثقافة للنشر والتوزیع، مكتبالقانون البحري،المقدادي عادل علي-1
.السالف الذكر،بالتأمیناتالمتعلق 07- 95من أمر 92أنظر المادة -2
.36- 35صصمرجع سابق،،حمو وریدة،غراق خالیسة-3
.55، صمرجع سابقمحمودي سماح،-4
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الفرع الثاني

ط الخطر في عقد التأمین البحريو شر 

وشروط ،)أولا(تنقسم شروط الخطر في عقد التأمین البحري إلى شروط عامة 

.)ثانیا(خاصة 

الشروط العامة للخطر في التأمین البحري:أولا

:كالاتيالشروط العامة للخطر في التأمین البحري جاءت 

أن یكون الخطر حادث مستقبلا- 1

ن الخطر قد بمعنى أنه إذا كایجب أن یكون الخطر المؤمن منه حادثا مستقبلا،

ویكون التأمین قد الاحتمال یتخلف،عنصرفإن أو كان قد زال،وقع عند انعقاد العقد 

.1ومن ثم یكون عقد التأمین باطلاورد على غیر محل

إذا كان محل الالتزام ":من القانون المدني الجزائري على أنه93حیث تنص المادة 

.2"مستحیلا في ذاته كان العقد باطلا بطلان مطلقا 

المتعلق 07-95لأمر الثالثة من االفقرة43المادة هذا ما نصت علیه و 

ر معرض إذا تلف الشيء المؤمن علیه أو أصبح غی":إذ جاء فیها أنهبالتأمینات

ط یجب إعادة الأقساو ،یعد هذا الاكتتاب عدیم الأثر،للأخطار عند اكتتاب العقد

في حالة سوء النیة یحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة للمؤمن له الحسن النیة، و 

. 3"المدفوعة

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون مذكرة ،النظام القانوني للتأمین البحري،مواسي العلجة-1

.70، ص2003أعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.   ، السالف الذكرالقانون المدني، یتضمن58- 75أمر من93أنظر المادة-2
.ات، السالف الذكرالتأمینب، المتعلق07-95من أمر 3الفقرة 43أنظر المادة -3
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المتعلق 07-95من الأمر 3الفقرة 43یصبح عقد التأمین حسب المادة 

ن لم یعد معرضا للخطر وقت ا كان المحل المؤمن علیه قد تلف إباطلا إذبالتأمینات

ومن ثم على المؤمن له أن یسترد أقساط التأمین التي دفعها إذا كان حسن إبرام العقد،

دها بل یحتفظ بها المؤمن على سبیل أما إذا كان سيء النیة فلا یستر النیة،

.1التعویض

الوقوعأن یكون الحادث محتمل - 2

ینبغي أن یكون الحادث المؤمن منه محتمل الوقوع، و یقتضي ذلك أن لا یكون 

الحادث محقق الوقوع وأن لا یمكن تحدید الوقت الذي سیقع فیه، ثانیا أن یكون 

تصلح أن تكون محلا للتأمین، مستحیل الوقوع حیث أن الأحداث المستحیلة لا

. والاستحالة قد تكون نسبیة

كالتأمین (تتعلق باستحالة وقوع الخطر بحكم قوانین الطبیعة : الاستحالة المطلقة-أ

فإن مثل هذا التأمین لیس له أي ) فرضا ضد سقوط أحد الكواكب فهذا أمر مستحیل

وجزاء الاستحالة المطلقة بطلان مطلق لانعدام المحل غیر أنه یمكن إبرام عقد أثر،

التأمین على محل یكون قابلا للوجود في المستقبل مثل التأمین على الخسائر 

.المتحصلة في الحروب

فهي تكون عندما یتبین للأطراف أن الخطر غیر مستحیل في :الاستحالة النسبیة-ب

ویخضع هذا ، 2تحققه تكون مستحیلة بسبب ظروف خارجیةذاته، وإنما إمكانیات

في " : المتعلق بالتأمینات التي تنص على مایلي07-95من الأمر 42لأحكام المادة 

:حالة الفقدان الكلي للشيء المؤمن علیه بسبب

.71، ص مرجع سابق،مواسي العلجة-1
بوسحابة عودة، تطور عقد التأمین في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص -2

.15، ص 2017التأمینات والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، 
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حادث غیر منصوص علیه في وثیقة التأمین، ینتهي التأمین بحكم القانون، -أ

عید إلى المؤمن له حصة القسط المدفوعة مسبقا والمتعلقة ویجب على المؤمن أن ی

.بالمدة التي زال فیها الخطر

حادث منوص علیه في وثیقة التأمین، ینتهي التأمین بحكم القانون، ویبقى -ب

.1"أعلاه30القسط المتعلق به حقا مكتسبا للمؤمن مع مراعاة أحكام المادة 

عن إرادة الطرفینأن یكون الحادث مستقلا- 3

فإن الاحتمال لا یقوم بطبیعته أمرا محتملا على التحدید السابق،إذا كان الخطر 

ذلك أن سیطرة أي إذا كان وقوع الخطر یتوقف على إرادة أحد الأطراف المتعاقدة،

وتنتفي بذلك طرف من أطراف العقد على وقوع الحادث سوف یجعل وقوعه مؤكدا،

م لا یكون الخطر محلا للتأمین، وعلى ذلك لكي تتوفر ومن ثخاصیة الاحتمال 

كعامل خطر على عامل أخر،خاصیة الاحتمال یجب أن تتوقف امكانیة تحقق ال

وترتیبا على ولیس محض إرادة طرفي العقد،الطبیعة أو عامل إرادة الغیر الصدفة و 

ي یرتكبه فالغش أو التدلیس الذذلك لا یجوز التأمین من خطأ المؤمن له العمدي،

اء محل التأمین لأنه بالإضافة لانتفلا یمكن أن یكون خطرا یقع التأمین،المؤمن له 

لق بالنظام العام والآداب فإن منع التأمین من الخطأ العمدي یقوم على اعتبارات تتع

إذ لو أجاز المشرع هذا النوع من التأمین لسهل الغش ویسر اعتداء الأفراد العامة 

المتعلق 07-95من الأمر 12ما نصت علیه المادة ، وهذا2بعضهم على البعض

الأضرار الناتجة عن الخطأ یلتزم المؤمن بتعویض الخسائر و ": ما یليكبالتأمینات 

.3"غیر متعمد من المؤمن له

.المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر،07-95من أمر 42أنظر المادة -1
.74-73ص صمرجع سابق،،مواسي العلجة-2
.السالف الذكربالتأمینات،المتعلق 07- 95أمر من 12أنظر المادة -3
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لحادث أو الخطر المؤمن منه مشروعأن یكون ا- 4

ؤمن نشاط للمأي یكون متولدا من یجب أن یكون الخطر المؤمن منه مشروعا،

من 93وفي هذا الصدد تقضي المادة ،العامةالآدابله غیر مخالف للنظام العام و 

إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو ":القانون المدني أنه

فمشروعیة الخطر الذي یشكل محل لعقد ،"كان باطلا بطلانا مطلقا العامةالآداب

محل غیر مشروعا لا یقوم الالتزام فإن كان الالتأمین هي أساس جوهري لهذا المحل،

وعلى ذلك لا یجوز التأمین على الخطأ العمدي للمؤمن له،ویبطل العقد لانتفاء محله،

ن ذلك یجعل المؤمن له في مأمن من مسؤولیته المترتبة عن فعله الشخصي لأ

.1الأمر الذي یجعله مخالف للنظام العام وهو مالا یجوز التأمین علیهالعمدي،

الشروط الخاصة بالخطر في التأمین البحري:ثانیا

:تمثل الشروط الخاصة بالخطر في التأمین البحري فیما یليت

ضرورة تعرض الشيء المؤمن علیه للخطر- 1

بل یجب أن یكون الشيء ه،لا یكفي لقیام عقد التأمین أن یوجد الخطر في ذات

یحصل أحیانا أن یكون الشيء المؤمن علیه و المؤمن علیه معرضا لهذا الخطر،

لكن أن عقد التأمین بعد بدء السفر و كما لومعرضا فعلا للخطر وقت إبرام العقد،

یتعرض أما إذ لمقبل التعرض له،لخطر مستقبل و ا الغالب أن یبرم التأمین توقع

.2كان التأمین باطلا لانتفاء المحلالشيء المؤمن علیه للخطر،

لم ":على أنه المتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر رقم 99نصت المادة 

خلال الشهرین من إبرام العقد الأخطاریترتب عن التأمین أي أثر إذا لم یبدأ حدوث 

لا و ، قع الاتفاق على مدة جدیدةإلا إذا و ،الأخطارالتاریخ المحدد لبدء أثر أو من

.30ص مولاي بلقاسم، مرجع سابق، -1
.41ص ،ختاوي إكرام تیجانیة، مرجع سابق-2



خصوصيات عقد التأمين البحري من حيث الإطار العام له:        الفصل الأول

46

تتمثل و الأولىعلى وثائق الاشتراك في التأمین إلا بالنسبة للنفقة الأجلیطبق هذا 

.1"الذي یعطي المؤمن له بموجبه مفعولا لوثیقة الاشتراك الأولالإجراءفي مفهوم 

07-95من الأمر 3في الفقرة 17المادة في إطار تطبیق هذا الحكم نصت 

لا ینتج العقد أي أثر بعد شهرین من اكتتابه لأي تأمین ":على أنهالمتعلق بالتأمینات 

وقول المشرع لا ،2"أخرفي هذا الأجل إلا إذا اتفق صراحة على أجل الأخطارتبدأ 

لأنه لا باطلا،یكون العقد مفسوخا عني أنه في حالة عدم بدء الأخطار ینتج أي أثر ی

ویمكن أن حته ووقع خلل فیما بعد في تنفیذه،أثناء انعقاده توفرت جمیع شروط ص

كما هو الحال إذا العقد،إبرامینتج الخطر من كونه قد تحقق أو استبعد تحققه عند 

المكان المقصود في إلىاتضح أن الشيء المؤمن علیه قد أصابته الكارثة، أو وصل 

عن هذه الحالة هو بطلان التأمین تأمین لضمانه والأثر المترتبعقد الإبراملحظة 

.3لانتفاء المحل الذي هو الخطر والذي لم یعد ممكنا ولا محتملا

لا ": المتعلق بالتأمینات على أنه07-95من الأمر رقم 100المادة كما تنص

علیها إلى وصول الأموال المؤمنوقوع الحادث أو بعد المكتتب بعد یكون التأمین

علم على یبقى القسط مكتسبا للمؤمن إذا كان المؤمن لهو ،المكان المقصود أي أثر

.4"بذلك قبل

نطاق الضمان- 2

إذا تحقق في الزمان والمكان اللذین یغطیهما عقد یسأل المؤمن عن الخطر 

لذي ن الذي یسأل فیه المؤمن عن الأخطار والحوادث ااالتأمین ویحدد عقد التأمین الزم

.تقع للشيء المؤمن علیه

.بالتأمینات، السالف الذكر، المتعلق 07- 95من أمر 99مادة الأنظر -1
.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95من أمر 3الفقرة 17مادة الأنظر -2
.41ص ،مرجع سابق،ةیختاوي إكرام تیجان-3
.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95من أمر 100أنظر المادة -4
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یضمن المؤمن في التأمین بالرحلة المخاطر الواقعة للشيء المؤمن علیه خلال 

إذا  تعلق الأمر بالتأمین على السفینة یسري الضمان من وقت الرحلة المؤمن علیها،

وإذا كان التأمین على البضائع وكانت مدة تحركها حتى رسوها في المكان المقصود،

فإنه یسري من وقت ترك البضائع وإذا كانت مدة غیر محددة في العقد،المخاطر

فإنه یسري من وقت ترك البضائع بقصد شحنها،إلى المخاطر غیر محددة في العقد،

فإنه وفیما یتعلق بالتأمین لمدة محددة،وقت وضعها على البر في مكان الوصول،

وینقضي بانتهاء الزمن للبدء،خرأیسري من وقت التوقیع على العقد ما لم یحدد موعد 

.المحدد بالعقد

لذلك یجب لا یضمن المؤمن إلا الأخطار التي تقع في المكان المحدد بالعقد،

فإذا حصل تغییر للرحلة المقررة بعد على المؤمن له القیام بالرحلة المحددة بالعقد،

السفر فإن المؤمن له یكون قد غیر في الأخطار التي أخذها المؤمن على عاتقه ومن 

ثم یكون المؤمن غیر مسؤول عن المخاطر مع استحقاقه التغییر التعویض، وإذا كان 

وفي حالة تغییر تغییر الرحلة اضطراریا فأن المخاطر تكون على عاتق المؤمن،

لا یكون المؤمن مسؤولا عن الأخطار التي تطرأ في غیر الطریق طریق أو الانحراف،ال

وجب علیه إثبات تعرض الشيء المؤمن المعتاد، وإذا طالب المؤمن له بمبلغ التأمین،

علیه للخطر وإثبات الضرر الذي لحق الشيء من جراء الخطر البحري المؤمن، وإذا 

رض الخطر قد تحقق في الزمان والمكان الذین یسري قام المؤمن له بهذا الإثبات، افت

إنما یجوز للمؤمن دحض هذه القرینة بإثبات أن الخطر لم یتحقق في فیهما التأمین،

.1ذلك الزمان والمكان 

.42،ص مرجع سابق،ختاوي إكرام تیجانیة-1



خصوصيات عقد التأمين البحري من حيث الإطار العام له:        الفصل الأول

48

الفرع الثالث

بحريالتأمین الالأخطار المضمونة في عقد 

وردت الأخطار المضمونة التي یغطیها التأمین البحري في قانون التأمینات 

وقد 1وذلك لا على أساس الحصر بل على أساس المثال07-95الجزائریة في الأمر 

یغطي المؤمن " :على مایليالمتعلق بالتأمینات07-95من الأمر 101نصت المادة 

هیاكل السفن الأموال والبضائع المشحونة و لة التي تلحق حسب الحاالأضرار المادیة، 

أو الأخطار البحریة أو القوة القاهرةالمباغتةالمؤمن علیها الناتجة عن الحوادث 

.المحددة في العقدطبقا للشروط 

:كما یغطي

الأموال المؤمن علیها وإنقاذفي الخسائر العامة وتكالیف مساعدة الإسهام- 

.ي التأمینإلا إذا نجم عنه خطر مستبعد ف

قصد حمایة الأموال المؤمن علیها من خطر المصاریف الضروریة والمنفقة- 

.وشیك الوقوع أو التخفیف من آثاره

.2" یعني بعبارة البضائع المشحونة البضائع المنقولة و 

غطیها التأمین البحري إلى من خلال نص المادة یمكن تصنیف الأخطار التي ی

محل التأمینبحر مباشرة والثانیة أخطار تصیب الأموالالأولى مترتبة عن النوعین 

سواء كانت السفینة أو البضائع، وهو ما یسمى خسائر النفقات، وننبه أن هذا 

التصنیف شكلي لا یؤثر على حق المؤمن له في الحصول على مبلغ التعویض عند 

.3وقوع هذه الأخطار

.53مرابط شیخ، مرجع سابق، ص -1
.السالف الذكر،المتعلق بالتأمینات07-95أمر من101أنظر المادة -2
.377ص،مرجع سابق،تكاري هیفاء رشیدة-3
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خطار الناشئة عن البحر مباشرة الأ:أولا

التي تحدث بفعل القوة القاهرة والحادث المباغت وهي كثیرة الأخطارهي تلك 

النهب طرح البحر، الإرساء البحري،،العاصفة والغرق والجنوحمتنوعة منها و 

والسرقة وأخطار البحارة البحریة، التغییر الجبري للطریق أو للسفینة والحوادث 

.1البحریة الأخرى

الأضرار المضمونة:ثانیا

المتعلق 07-95من الأمر 101مشرع الجزائري في المادة حددها ال

الأضرار المتعلقة بتغطیة ق ذكرها في ثلاثة فئات وتتمثل في بالتأمینات الساب

الخسائر المادیة، الأضرار الناشئة عن خسائر النفقات إضافة إلى الأضرار المترتبة 

.2عن التعویضات المستحقة للغیر

الرابعفرعلا

المستبعدة في عقد التأمین البحريالأخطار 

التي و ،قل إلى الأخطار المستبعدةتنمونة تلى الأخطار المضأن تطرقنا إعدب

حیث فرق هذا الأخیر بین الأخطار أو طبقا للقانون،یكون استبعادها سواء باتفاق

وأخطار مستبعدة  التي تعود لإرادة المتعاقدین في )أولا(المستبعدة بصفة مطلقة 

وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري أي أن هناك أخطار غیر قابلة )ثانیا(فة ذلك مخال

لمتعلق ا07-95من الأمر 102للضمان بصورة قطعیة التي نصت علیها المادة 

.269ص ،مرجع سابق،لمقدادي عادل عليا-1
.56ص ،مرجع سابق،مرابط شیخ-2
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من 103بالتأمینات وهناك أخطار غیر قابلة للضمان إلا باتفاق خاص طبقا المادة 

.1المتعلق بالتأمینات07-95الأمر 

الأخطار المستبعدة بصفة مطلقة:أولا

ثمة أخطار مستثناة ومستبعدة لا یضمنها المؤمن ولا یلتزم بتعویض المؤمن له 

07-95من الأمر رقم 102عن الأضرار الناشئة وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

:عواقبهالا یضمن المؤمن الأخطار الآتیة و :"المتعلق بالتأمینات على ما یلي

مدة أو الجسیمة،له المتعأخطاء المؤمن- 1

:الأضرار والخسائر المادیة الناتجة عن- 2

.أنظمة الاستیراد والتصدیر والعبور والنقل والأمنمخالفة- 

الغرامات والمصادرات الموضوعة تحت الحراسة والاستیلاء والتدابیر الصحیة أو - 

.التطهیریة

الأضرار التي تتسبب فیها الآثار المباشرة وغیر المباشرة للانفجار وإطلاق - 3

وكذلك الأضرار الناتجة الإشعاعیةالحرارة والإشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة أو 

.2" عن آثار الإشعاع الذي یحدثه التعجیل المصطنع للجزیئات

من 102المادة ینات المتعلق بالتأم07-95من الأمر رقم 92تعتبر المادة 

لا ": من الأمر نفسه على ما یلي126النظام العام فلا یجوز مخالفتها، ونصت المادة 

، 3"خطأ عمدي یرتكبه ربان السفینةالمنجزة عن الخسائر یضمن المؤمن الأضرار و 

في نیل شهادة الماستر لمذكرة الاتفاقات الدولیة،العربیة و عقد التأمین البحري وفق التشریعات،قرود ماري باتول-1

.46ص،2021الجلفة،، جامعة زیان عاشور،الحقوقكلیة،تخصص قانون أعمال،القانون
.62ص ،مرجع سابق،یعقوبي صبرینة-2
.، السالف الذكرالتـأمینات، المتعلق ب07-95من أمر 126أنظر المادة -3
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وتعتبر كذلك من النظام العام وهي نفس الأحكام الموجودة في وثیقة التأمین على 

.1بندها الخامسالسفینة في 

الأخطار المستبعدة مع ترك الحریة للأطراف: ثانیا

إن الأخطار التي استبعدها القانون بشرط عدم وجود اتفاق صریح على دخولها 

-95الأمر رقم من103فنجدها منصوص علیها في المادة في ضمان وثیقة التأمین،

127المادة و مینات البحریة في الأحكام العامة الخاصة بالتأالمتعلق بالتأمینات07

103وقد نصت المادة الموجودة ضمن الأحكام الخاصة بالتأمین على هیكل السفینة،

:على مایلي

العیب الذاتي في الشيء المؤمن علیه- 1

الأجنبیة والألغام وجمیع معدات الحرب وأعمال التخریب الحرب الأهلیة أو - 2

والإرهاب

والاستیلاء والحجز والاعتقال الصادر عن جمیع الحكومات أو السلطات القرصنة- 3

كیفما كان نوعها

والإضراباتالمصانع وإغلاقالشعبیة والإضراباتالفتن - 4

اختراق الحصار- 5

الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن علیها لأموال أخرى أو أشخاص آخرین - 6

على الحجز أو الكفالات المدفوعة لتلخیص جمیع النفقات أو التعویضات المبنیة- 7

.الأشیاء المحتجزة إلا إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون

كل ضرر لا یدخل في نطاق الأضرار والخسائر المادیة التي تصیب المال المؤمن - 8

. "علیه مباشرة

.62ص،مرجع سابق،یعقوبي صبرینة-1
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وهو كل نفهم من مضمون هذه المادة أن عیب خاص في الشيء المؤمن علیه،

الشيء المؤمن علیه یؤدي به إلى الهلاك أو التلف كون هذا الضرر عیب داخلي في 

سواء عیب ذاتي في (لیس ناشئا عن حوادث البحر بل عن طبیعة الشيء المؤمن علیه

خطرا بحریا یسأل عنه المؤمن نفسه فلا )البضاعة المشحونة أو عیب ذاتي في السفینة

والحركات الشعبیة وأعمال راباتقائمة والاضیعد،كما نجد أخطار الحرب ضمن ال

تخریب الإرهاب خسائر النفقات التي تدفع لتفادي الأضرار أو للحد من أثره،غالبا ما 

تكون هذه النفقات مقابل الخسائر المشتركة أو تدفع لتخلیص بضاعة محتجزة لدى 

.1حراس الشواطئ أو الجمارك

.48-47قرود ماري باتول، مرجع سابق، ص ص-1
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الفصل الثاني 

تعویضعقد التأمین البحري من حیث صور الخصوصیة 

ا حیث شهد تطورا تاریخیا خلال العصر نظاما قدیمالخسارة البحریة المشتركةنظامعتبری

ز في عقد له خصوصیة وطابع متمیلغة في التجارة البحریة الحدیثة كما أهمیة بالهو الحدیث

التأمین البحري، حیث یملك المؤمن له الحق في مقاضاة المؤمن بدعویین الأولى هي 

نظامتعتبر بمثابة الطریق العادي الذي یستعمل في كل المخاطر، فلها التي الخسارة البحریة

في تعویض المؤمن له بقدر الخسارة التي تصیب المؤمن علیه یحكمهاخاص بهاقانوني

المؤمن له یتم تعویض أما الثانیة فهي دعوى التخلي أو الترك التي بها،)المبحث الأول(

المخاطر في بعضمحض بالقانون البحري لا یستعمل إلا استثنائيوالذي یعتبر كطریق

اه یحصل المؤمن له على مبلغ التأمینبمقتضأي "بالمخاطر الكبرى"المعروفة الجسیمة 

).المبحث الثاني(ملكیة الشيء المؤمن علیه لصالح المؤمن في نظیر أن یتخلى علىكاملا
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المبحث الأول

تأمین لتعویض للمؤمن له في عقد الكصورة دعوى الخسارة البحریة

البحري

تعد دعوى الخسارة البحریة من أهم الدعاوى في القانون البحري بصفة عامة والتأمین البحري 

ن الأخرى حسب آلیة ینفرد بها عن سائر فروع القوانیبصفة خاصة باعتبار نظامها القانوني 

النظام الذي تتأسس علیه الخسارة البحریة المشتركة بتوفر مجموعة من الشروط التي یستلزم 

، فلرفع دعوى الخسارة البحریة یجب أن یتضمن إجراءات )المطلب الأول(احترامها وتطبیقها 

تب یجب احترامها أما ضمانات الوفاء فهي استیفاء الدائنین لحصتهم حسب الأولویة أو یتر 

.)المطلب الثاني(علیه حق الحبس 

المطلب الأول

مفهوم نظام الخسارة البحریة المشتركة

عامة وفي التشریع في التعاریف بالبحثالخسارة البحریة المشتركةیتحدد مفهوم نظام 

ي الذي یقوم علیه من خلال الأساس القانونواستنتاج، )الفرع الأول(خاصةالجزائري

تحقق الخسارة البحریة للتأمین البحري یشترط شروطفا،)الفرع الثاني(الفقهیة النظریات 

.)الفرع الرابع(وأخیرا بیان الأنواع التي یتمیز بها،)الفرع الثالث(

الفرع الأول

تعریف نظام الخسارة البحریة المشتركة

تعرف الخسائر البحریة بوجه عام بأنها الأضرار أو الخسارات التي تنتج عن تضحیة 

السفینة والمحافظة علیها هي ومن علیها من الأخطار ویستوي في إنقاذتعمل عمدا لأجل 
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بعض أجزاء السفینة أو كسرها أو بعض البضائع أو قطع إلقاءعنذلك الخسائر الناشئة

.مصاریف استثنائیة لنجاة السفینةفي البحر أو صرف إلقائها

إن السفینة إذا تعرضت للخطر أثناء الرحلة البحریة فإن جمیع المصالح التي تمثلها 

ین تتحد في المصیر مع رحلة السفینة تتعرض للخطر ولیست السفینة وحدها، فبضائع الشاحن

ما یمكن أن معها، ویبذل الربان ما یستطیع في سبیل تجنبلك معها أو تنجو السفینة ته

من جانبه قد تتضمن التضحیة إرادیةیضر بهذه المصالح العامة المشتركة، فیتخذ تصرفات 

ببعض هذه البضائع فیرمیها في البحر مثلا، حتى یخفف العبء عن السفینة فتنجو بما بقي 

من البضائع، وقد یضحي ببعض صواري السفینة أو ملحقاته، وقد ینفق بعض المصروفات 

.1ویمها إذا نجحت، أو لإنقاذها من خطر جدي تعلإعادة 

من القانون 300عرف المشرع الجزائري الخسائر البحریة المشتركة في نص المادة 

تعد بمثابة خسائر مشتركة كل تضحیة أو مصروف غیر ": يما یلالبحري التي تنص على 

عادي أنفقه الربان أو شخص آخر قام مقامه بصفة اختیاریة ومعقولة لإنقاذ السفینة من 

.2"خطر مشترك وكذلك البضائع الموجودة على متنها وشحنتها

نستنتج من هذا التعریف بأن الخسارات البحریة لیست فقط أضرار مادیة كالتضحیة 

.3البحروتلف البضائع بمیاه البحر أو رمیها في ت السفینة من أسلاك وحبال حقابمل

لفرع الثانيا

الأساس القانوني لنظام الخسارة البحریة

مما دفع فقهاء القانون البحري ،یتصف نظام الخسارة البحریة المشتركة بطابع متمیز

القانون المدني وذلك في إطار المألوف من أحكام البحث في أساسه القانوني لأنه خرج عن 

، 1988، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02الغنیمي حمدي، محاضرات في القانون البحري الجزائري، الطبعة -1

.96،95ص ص
.، یتضمن القانون البحري، السالف الذكر80- 76من أمر 300المادة أنظر-2
.95الغنیمي حمدي، مرجع سابق، ص -3
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ثم في الأخیر )ثانیا(ونظریة العقد )أولا(نظریة الإثراء بلا سبب یات المتمثلة فيثلاثة نظر 

).ثالثا(نظریة اتحاد المصالح 

نظریة الإثراء بلا سبب: أولا

أن نظام الخسارة البحریة ودانجونیرى البعض من الفقهاء كل من لیون كان، رینو 

المشتركة لا یعد كونه تطبیقا لأحكام القواعد العامة في الإثراء بلا سبب، وتفسیرهم لذلك أن 

، وبالمقابل نشأ عنها عمل الربان الاختیاري قد ألحق خسارة بمالك السفینة أو بأحد الشاحنین

مت سفینته وعلیه جاز لمن إثراء الشاحنین الآخرین الذین أنقذت بضاعتهم والمجهز الذي سل

، لكن لیتم العمل 1لحقته خسارة أن یعود على هؤلاء على أساس دعوى الإثراء بلا سبب 

انتقاص الذمة المالیة مر توافر ثلاثة أركان أساسیة وهيبموجب هذا الرأي یتطلب الأ

وبقیاس هذه السبب القانوني المشروع،للمفتقر، زیادة في الذمة المالیة للمثري وانعدام 

الشروط على نظام الخسارة المشتركة نلاحظ انعدام الشرط الثاني، بمعنى هناك افتقار 

السببیة المباشر ما بین ةمن جهة أخرى، أي غیاب رابطإثراءوخسارة من جهة ولیس هناك 

، كذلك وجود السبب القانوني المشروع وهو تحقق الخطر المحدق بالسفینة والإثراءالافتقار 

.2ولتها، وبالتالي تبقى هذه النظریة إسناد ضعیف لا یمكن التأسیس علیهوحم

)اتفاق ضمني بین المجهز والشاحنین(نظریة العقد :ثانیا

إذ یقول بأن هذا النظام یقوم على الدكتور مصطفى كمال طه،هذا الرأيإلى ذهب 

اتفاق ضمني بین مجهز السفینة والشاحنین یشتركون بمقتضاه في تحمل المخاطر التي 

، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "نظام الخسائر البحریة المشتركة ما بین الذاتیة والضرورة"أریوط وسیلة، -1

.7،6، ص2022، 02، العدد 07المجلد 
، العدد الجزائریة للقانون البحري والنقلالمجلة،"نظام الخسائر البحریة في القانون البحري الجزائري"سعاد، حسان -2

.251،250، ص ص2016، 04
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تتعرض لها الرحلة البحریة، والربان باعتباره ممثلا قانونیا لكلیهما ومن ثم له بمقتضى هذه 

.1المشتركةالنیابة أن یتصرف وقت الخطر لمصلحتهم

لكن نرد على هذه النظریة ونقول بأنها مخالفة تماما لمبدأ الخسائر المشتركة، الحجة 

في ذلك أن تطبیق النظریة یتطلب اتفاق ضمني بین المدین بالأداء والمستفید من التضحیة 

لفائدة شخص ثالث هو المطالب بالمشاركة من جهة أخرى فإن هذه النظریة إن كانت 

ن الشاحنین والناقل فإنها لا تصلح لتفسیر العلاقة بین الشاحنین صالحة لتفسر العلاقة بی

فیما بینهم، مما یبین فشل نظریة العقد في تفسیر الأساس القانوني لنظام الخسائر البحریة 

.2المشتركة 

صالحمنظریة اتحاد ال: ثالثا

لخسائر المشتركة تقوم على اتحاد المصالح بین المجهز ایرى الفقیه ریبیر أن نظریة 

والشاحنین ضد مخاطر البحر، فعلى خلاف النقل البري یتحمل فیه الناقل كل مخاطر النقل، 

نجد ذاتیة النقل البحري فرضت وجود هذا النظام لأن أخطار النقل البحري أكثر وقوعا وأشد 

ا یقوم بها لمصلحة جمیع من له مصلحة في ، لهذا فالربان عند قیامه بالتضحیة إنمجسامة

نجاح الرحلة البحریة بوصفه ممثلا للمجهز والشاحنین، لكن هذه النظریة لم تسلم من النقد إذ 

هناك من یرى منهم الفقیه بوكالي أنه لم یعد لها أساس منطقي للتطبیق مادام أن الملاحة 

لا یتطابق مع واقع الملاحة العصریة أصبحت مؤمنة أكثر من السابق، لكن هذا النقد 

البحریة، فبالرغم من التطورات التقنیة الضخمة التي شهدتها الملاحة البحریة إلا أن العدید 

الرابطة بالمخاطر، وبهذا فنظریة اتحاد المصالح تقوم على مبدأمن السفن لا تزال مهددة 

.3یةالشاحنین وهي أفضل التفسیرات وأكثرها منطقالتعاونیة بین المجهز و 

، 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 02طبعة ال، )دراسة مقارنة(مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري -1

.37ص
.7مرجع سابق، صأریوط وسیلة،-2
.8،7، ص صمرجع نفسه-3



خصوصية عقد التأمين البحري من حيث صور التعويض:               الفصل الثاني

58

نظام بحري أصیل یتضمن خروجا عن القواعد م الخسارة البحریة المشتركة نظایعتبر 

.العامة

الفرع الثالث

شروط الخسارة البحریة المشتركة

من غالبیة التشریعات التي تتمثل في النصوص القانونیة منها نص المادة انطلاقا

من القانون البحري الجزائري وبعض الآراء الفقهیة سنبین الشروط الواجبة لتحقق 300

والشروط المتعلقة )أولا(الخسارة البحریة المشتركة والتي تتجسد في الشروط المتعلقة بالربان 

).ثانیا(بالرسالة البحریة 

الشروط المتعلقة بالربان: أولا

تتمثل هذه الشروط في التضحیات والمصاریف غیر العادیة التي ینفقها الربان أو 

:ارات التي یصدرها على النحو التاليالقر 

:أن تكون التضحیة اختیاریة ومعقولة من الربان-أ

كل عمل إرادي یقدم علیه الربان طواعیة بطرح البضاعة في تعرف التضحیة على أنها 

البحر لإنقاذ السفینة وسائر الحمولة مثلا، وبمقتضى هذا العمل الإرادي یمكن أن یتخلى كل 

الذي یتخلى على من له مصلحة في الرحلة البحریة عن بعض مصالحه، سواء أكان المجهز

.1على بعض بضاعتهبعض أجزاء السفینة، أو الشاحن الذي قد یتخلى

یشترط لاعتبار الخسائر مشتركة أن تتضمن تضحیة اختیاریة من الربان وعن قصد، 

وعلیه إذا كانت هذه الخسارة نتیجة لقوة قاهرة، فإنها تقصى من خانة الخسارة المشتركة 

، كما یعد من قبیل الخسارة الریاح للبضائع في البحر مما أدى إلى تلفهاإسقاطومثالها 

حینئذ تركة الضرر الذي یقع بخطأ الغیر كما في حالة التصادم، وكل ما للمضرور المش

، لنیل شهادة الدكتوراه في العلومون البحري الجزائري مقارنا، أطروحةحریز أسماء، نظام الخسائر المشتركة في القان-1

.67، ص2016، 2وهرانمحمد بن أحمد،تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة
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، فتعد خسارة مشتركة كل التضحیات و النفقات التي یقوم 1الرجوع على من ارتكب الضرر

بها الربان اختیاریا وفي إطار المعقول وذلك لإنقاذ السفینة أو البضائع من خطر مشترك 

قة والمشرع هنا لم یشترط الربان فقط بل تعد خسارة مشتركة یعود على جمیع أطراف العلا

. 2أیضا كل تضحیة یقوم بها أي شخص یقوم مقامه

في هذا الإطار یعتبر بعض الفقهاء أن الربان نائبا قانونیا عن المجهز وهذه النیابة 

تلوح الحاجة إلى مستمدة من القانون مباشرة كما أنه یعتبر ممثلا قانونیا للشاحنین فعندما 

لربان سلطات لقیام بعمل مستقل یستفید منه الشاحنون فعلى الربان مباشرته نیابة عنه، ف

لسفینة دون قیود فهو من تقع تقدیریة واسعة تسمح له بالتخلي عن جزء من البضاعة أو من ا

.3سلطة القرار باختیار التضحیة أم عدم القیام بذلكعلیه

:تحقق الغرض من التضحیة-ب

السفینة (وجب وجود خطر یعترض الرحلة البحریة لاعتبار الخسائر مشتركة تست

، وأن هذا الخطر هو الذي دفع بقائد الرحلة إلى التضحیة بجزء من الحمولة وذلك )والحمولة

لا یجوز ىلتصبح السفینة وما علیها في منأى عن ذلك الخطر، إذ لا یشترط وقوعه بمعن

قوعه لیتخذ ما یراه من إجراءات قانونیة، بل یكفي أن یكون الخطر متوقعا للربان أن ینتظر و 

.4وممكنا وحقیقیا ومعقولا

یجب أن تكون التضحیة معقولة وأن یتناسب العمل الذي قام به الربان مع حجم 

ه الربان أكثر مما الخطر المحدق مع مراعاة مصالح الشاحنین، فإذا كان العمل الذي قام ب

.6أریوط وسیلة، مرجع سابق، ص-1
في ي، مذكرة لنیل شهادة الماسترناصر شیماء، نظام التسویة في الخسائر البحریة المشتركة وفقا للقانون الجزائر -2

.16، ص2023الحقوق، تخصص قانون بحري ومینائي، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
.16مرجع نفسه، ص-3
.263، ص2016دار الثقافة والنشر والتوزیع، الأردن، طالب حسن موسى، القانون البحري،-4
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جة أو الخطر لمواجهته فلا یمكن اعتباره ضمن الخسائر البحریة المشتركة و إنما تتطلبه الحا

.1یتحمل هذه الزیادة أو المبالغة الربان نفسه

الشروط المتعلقة بالرسالة البحریة: ثانیا

بسببه تقوم نظام الخسائر البحریة یشترط وجود خطر تتعرض له السفینة والذي 

الربان أو أي شخص یقوم مقامه بجزء من السفینة أو حمولتها التضحیة الاختیاریة من قبل 

لدرأ هذه الأخطار كما یشترط أن یتحقق وكرد فعل عن هذه التضحیة سلامة الرحلة البحریة 

.2أكملهاب

:تعرض الرسالة البحریة للخطر-أ

ولكن اشتراط الخطر كان حالا أو غیر حال،سواء الحقیقيالخطرهوالخطربیقصد

الحقیقي على نحو مطلق قد یغل ید الربان من التصرف خوفا من أن یخطئ التقدیر لذلك 

.3فإنه یكفي أن یكون استخلاص حقیقة الخطر سائغا في الظروف التي یوجد فیها الربان 

یعتبر الخطر عنصرا أساسیا لقیام الخسائر البحریة المشتركة فبدونه لا یوجد قیام لهذه 

المساهمة البحریة أي أنه یجب أن تقع الخسارة تحت تأثیر خطر تتعرض له السفینة 

والحمولة معا ویكون هذا الخطر یهدد جمیع أطراف الرسالة البحریة حیث تتوزع الأعباء على 

300الجمیع، وهذا أیضا ما أیده المشرع الجزائري من خلال القانون البحري في نص المادة 

.منه

اره شرطا لقیام الخسارات البحریة المشتركة یتمثل في كل ما یعترض فالخطر باعتب

الرسالة أثناء إبحارها ویكون من شأنه أن یهدد سلامة السفینة أو البضائع المشحونة علیها 

.17ناصر شیماء، مرجع سابق، ص-1
.19مرجع نفسه، ص-2
.96الغنیمي حمدي، مرجع سابق، ص-3
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بصفة حالیة أو وشیكة أو محتملة أو بصورة حقیقیة أي جدیة ومعقولة كافیة لتبریر ما یقوم 

.1الة الخطر هذه لتجاوز حبه الربان من تضحیة

كما یشترط أن یكون الخطر ناتج عن قوة قاهرة تهدد سلامة الرسالة البحریة سواء 

طبیعیة كالعواصف الهوجاء أو إنسانیة صادرة عن الغیر كالحروب أو المطاردات والسرقة 

والنهب الناتج عن عملیات القرصنة أي أن یكون الخطر خارجا عن إرادة أطراف هذه 

وأن یكون الخطر مشتركا أو عاما بحیث أنه لا ینصب على بضاعة معینة أو ،الأخیرة

305، إلا أن نص المادة 2محددة في عنابر السفینة دون أن یهدد السفینة أو بقیة الحمولة 

من القانون البحري الجزائري تقضي بتطبیق أحكام الخسارة المشتركة حتى لو كان الحادث 

ن في الرسالة البحریة مع حق الرجوع بالتعویض على مرتكب بسبب خطأ الغیر أو ذوي الشأ

.الخطأ

الخطر عنصرا أساسیا فهذا لا یشترط وقوعه، فلا یجوز للربان أن ینتظر باعتبار

وقوعه لیتخذ ما یراه من إجراءات وقائیة، فیكفي أن یكون الخطر متوقعا وممكنا وحقیقیا 

الكفاءة، فإذا العام منله ربان له المتوسطومعقولا، وتقاس المعقولیة على ما یجب أن یفع

ر، فلا توجد حالة خسارة تمت التضحیة وأنفقت المصاریف الاستثنائیة دون توافر الخط

اعتقاد الربان لو كان قرار الربان مؤسسا على اعتقاده بوجود خطر طالما تبین أن مشتركة و 

ظورا إلیها بموجب ما یفعله لم یكن معقولا على ضوء الظروف والوقائع التي أحاطت به من

الربان الاعتیادي فیعد مثل هذا الخطر وهمیا لا وجود له كاعتقاد الربان أن نارا اشتعلت في 

لك أن البضائع المحمولة على السفینة ثم قام البحارة بتوجیه خراطیم المیاه علیها، وتبین بعد ذ

بخیتي حفیظة، نظام الخسائر البحریة المشتركة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة -1

.42، ص2013الجزائر، ،عكنونالحقوق، بن 
.45مرجع نفسه، ص-2
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لبخار في السفینة، ففي مثل إنما بخار یخرج من أحد أنابیب الا نار في عنابر البضاعة و 

.1هذه الحالة لا یوجد خطر یبرر إعلان الخسارة المشتركة 

:السلامة العامة للرسالة البحریة-ب

من 300نص المشرع الجزائري على شرط السلامة العامة أیضا في نص المادة 

تعد بمثابة خسائر مشتركة كل تضحیة أو ": يما یلالقانون البحري التي تنص على 

مصروف غیر عادي أنفقه الربان أو شخص آخر قام مقامه بصفة اختیاریة ومعقولة 

، والتي من "لإنقاذ السفینة من خطر مشترك وكذلك البضائع الموجودة على متنها وشحنتها

ا من سفینة خلالها نستنتج أنه یقصد من السلامة العامة سلامة الرحلة البحریة بأكمله

بفضل هذه التضحیة الاختیاریة وحمولة وأجرة نقل ویخرج من إطارها الأشخاص الذین أنقذوا 

. 2والمعقولة لأن الأرواح البشریة لا تقبل التقویم بالنقود

تعفى من المساهمة في ":يما یلمن القانون البحري الجزائري على 317تنص المادة 

الخسائر المشتركة وفي حالة ما إذا تم إنقاذها حقائب وأمتعة الطاقم والمسافرین والتي لم 

.یكن لها وثیقة الشحن ووصل من الربان وكذلك الإرسالات البریدیة من أي نوع كانت

فأكدت هذه، "وإذا تمت تضحیتها من جراء الخسائر فلها حق المشاركة في التوزیع

من البضائع لا تساهم في الخسارة لا تعد یاء التي توجد على ظهر السفینة و لأخیرة أن الأشا

كالرسائل البریدیة وأمتعة البحارة والركاب وحقائبهم التي تنتقل بدون سند شحن أو وصل من 

.3الربان

.21ناصر شیماء، مرجع سابق، ص-1
.، یتضمن القانون البحري، السالف الذكر80- 76من أمر رقم 300أنظر المادة -2
.، یتضمن القانون البحري، السالف الذكر80- 76من أمر 317أنظر المادة -3
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كما أنه لا یعد من الخسارات المشتركة الفقدان الكلي من جراء الهلاك الكلي للشيء 

من القانون البحري الجزائري والذي ینص 318محط الخسارة المشتركة حسب نص المادة 

.1" في حالة هلاك عام للفوائد المرتبطة بالرحلة فلا محل لأي مساهمة": على ما یلي

الفرع الرابع

ة البحریة المشتركةأنواع الخسار 

یتضح لنا من خلال التعریف السابق للخسارة البحریة المشتركة أن الخسائر تأتي على 

).ثانیا(وإما خسائر النفقات )أولا(نوعین، فتكون إما خسائر الأضرار

خسائر الأضرار: أولا

على العموم إما خسائر تلحق بالبضائع وإما خسائر تلحق خسائر الأضرارتكون

أي شك في طبیعته، بمعنى ) الخسائر اللاحقة بالبضائع(بالسفینة، حیث لا یثیر النوع الأول 

هنا من الواجب أن للمنفعة المشتركة للرحلة البحریةلو أن الربان ألحق أضرارا بالبضائع 

یشترك الجمیع في تحمل هذه الخسارة، من أبرز أمثلة خسائر الأضرار التي تلحق البضاعة 

مثال التقلیدي للخسارة المشتركة المتمثل في طرح البضائع في البحر، بمعنى هو ذلك ال

تخفیف حمولة السفن الشراعیة والسماح لها بمقاومة ي في البحر الذي شاع قدیما بغیة الرم

.2من مطاردة العدو صعبة أو الهربةعاصف

نة فنجد من أما فیما یخص النوع الثاني والمقصود هنا تلك الأضرار اللاحقة بالسفی

قبیل هذه الأضرار التضحیة بملحقات السفینة، كقطع الحبال والصواري والأشرعة لأجل 

السلامة العامة، كذلك قد یضطر الربان إلى اللجوء إلى الجنوح العمدي للسفینة على الساحل 

كي تفادى اصطدامها بالصخور ومن هنا یقلل من تلك الأضرار التي كانت لتصیب السفینة 

یها بلجوئه لهذا الحل، وقد یقرر الربان أیضا أن یحدث ثقبا في جسم السفینة كي وما عل

.یتضمن القانون البحري، السالف الذكر،80- 76من أمر 318أنظر المادة -1
.319مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص-2
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را بالسفینة قصد ، وهنا یكون قد ألحق ضر إنقاذهایكون منفذا لإخراج البضاعة منها قصد 

تلحق السفینة في حال وتعتبر من قبیل الخسارة المشتركة الأضرار التي حمولتها، إنقاذ

.1الدفاع عنها 

خسائر النفقات:ثانیا

الاستثنائیة التي یدفعها الربان لتحقیق الصالح المشترك ، النفقاتالنفقاتیقصد بخسائر

والطرح الذي نثیره هنا هو إن كانت خسائر الأضرار سهلة التحدید نظرا للرحلة البحریة ككل،

لطابعها الاستثنائي المحض فإن هذا الأمر یصعب إذا ما تعلق بخسائر النفقات التي تقع 

على عاتق المجهز، ومن هنا لابد من تحري دقة وحرص كبیرین عند تحدید النفقات التي 

.تعتبر خسائر مشتركة

د طبیعة خسائر النفقات یجب التفرقة بین نوعین من النفقات في هذا كما أنه لتحدی

.2الإطار وهما النفقات ذات الطابع الاستثنائي والنفقات العادیة العائدة إلى حادث استثنائي

: النفقات ذات الطابع الاستثنائي-أ

أنها تنفق یقصد بالنفقات ذات الطابع الاستثنائي المبالغ التي تنفق وتكون استثنائیة، إذ

البحریة لخطر یهددها، حیث ینفقها مالك السفینة في سبیل إنقاذ الإرسالیةعندما تتعرض 

كغرق، أو جنوح أو حریق، وذلك في سبیل سالیة من خطر داهم یهدد بهلاكهاتلك الإر 

السلامة العامة، ومن ثم لا تعد نفقات عادیة تقع على عاتق مالك السفینة تنفیذا لالتزامه 

.3م الرحلة البحریة بإتما

فالنفقات ذات الطابع الاستثنائي تختلف عن نفقات الرحلة العادیة ومثالها ما یعرف 

بنفقات التعویم ونفقات المساعدة البحریة، ففیما یخص نفقات التعویم تكون خسارة مشتركة 

.370مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -1
.4أریوط وسیلة، مرجع سابق، ص -2
، )دراسة مقارنة(حرب اللصاصمة حسن، تسویة الخسائر البحریة المشتركة في الفقه الإسلامي والقانون البحري الدولي -3

.112، ص2015الخلیج، الأردن، دار 
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ومن ثم فإن نفقات التعویم بسبب جنوح السفینة في هذه لأنها نتیجة مباشرة لخسارة مشتركة،

الحالة یعد خسارة مشتركة كونه نتیجة مباشرة لخسارة مشتركة، بخلاف لو أن هذا الجنوح 

، هنا نفقات التعویم لا تعد من قبیل )عاصفة ألقت بالسفینة للرمال(كان بسبب قوة قاهرة 

المجهز دون إلزام الشاحنین في المساهمة الخسائر المشتركة بل تعد خسارة خاصة یتحملها 

فیها، إلا إذا كان هناك خطر من بقاء السفینة جانحة، أما فیما یخص نفقات المساعدة 

البحریة فهي تندرج في كل الأحوال ضمن الخسارة المشتركة بل تعد أكثر أنواع الخسائر 

.1المشتركة شیوعا

:النفقات العادیة العائدة إلى حادث استثنائي-ب

هذا النوع من النفقات یختلف عن النوع الأول لأنها نفقات عادیة بطبیعتها ومن هنا تعد 

نفقات عادیة بطبیعتها، وإنما لأنها أنفقت بسبب حادث استثنائي، كنفقات القطر هي في 

الأصل تقع على المجهز لأن الربان یلجأ إلیها كمناورات ملاحة عادیة تساعد السفینة في 

أو الخروج منه أو الرسو، لكن إذا لجأ الربان للقطر لإنقاذ السفینة والحمولة الدخول للمیناء

من خطر یهددها، هنا یعتبر القطر من قبیل المساعدة البحریة، وعلى هذا الأساس تندرج 

نفقاته ضمن الخسائر المشتركة، كذلك نفقات غذاء وأجور البحارة فهي نفقات عادیة متعلقة 

إذا كانت جراء حادث استثنائي فتندرج في عداد الخسائر المشتركة، بالرحلة البحریة، لكن 

كاضطرار الربان إلى تغییر خط سیر الرحلة البحریة تجنبا للخطر هذا بالضرورة قد یؤدي 

.2إلى طول الرحلة البحریة، فكل المصاریف الناتجة جراء ذلك تعد خسائر مشتركة 

.4أریوط وسیلة، مرجع سابق، ص-1
.5،4مرجع نفسه، ص ص-2
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المطلب الثاني

سارة البحریةإجراءات وضمانات وفاء الخ

تتطلب دعوى الخسارة البحریة في التأمین البحري استیفاء مجموعة من الإجراءات التي یقوم 

بها المؤمن له في حالة وقوع خطر وتحقق الخسارة ویتم فیها الدفع بعدم القبول في دعوى 

كما أنه في حالة رضا أحد المعنیین ،)الفرع الأول(الاشتراك التي مدة تقادمها یكون قصیر 

.)الفرع الثاني(بالتسویة في الدعوى أو عدم الوفاء بالضمانات 

الأولالفرع 

إجراءات رفع دعوى الخسارة البحریة

والتي یتم الدفع ،)أولا(دعوى الخسارة البحریة في رفع الدعوىتتحدد إجراءات رفع 

).ثالثا(وتقادم دعوى الخسارة البحریة ،)ثانیا(بعدم قبولها 

رفع دعوى الخسارة البحریة:أولا

بعض المستفید اعتمادا على يتباشر دعوى الخسارة البحریة من طرف المؤمن له أ

المتجسدة في ا من قبل فقهاء التأمین البحري و المتفق علیهقاط القانونیة الواجبة الاستیفاءالن

تحقق الخسارة المادیة،نیة وقت وقوع الخطر المؤمن منه و التأمیإثبات المؤمن له لمصلحته 

بل یكون لكن لیس المستفید في إطار التأمینموقع على الوثیقة و لهیكون المؤمنفقد

كذا فواتیر شراء الاطلاع على سند الشحن لتنبیه و مما یجب ،ص ثالثلمصلحة شخ

.1البضاعة المؤمن علیها

، تخصص ستیر في القانونجیاهي زواویة، الوثیقة العائمة في التأمین البحري على البضائع، مذكرة لنیل شهادة الما- 1

225، ص 2012وهران، محمد بن أحمد،جامعة،، كلیة الحقوقيبحر قانون



خصوصية عقد التأمين البحري من حيث صور التعويض:               الفصل الثاني

67

دى مفي مدى تحقق الخطر المؤمن منه و ونیة الثانیة المتمثلةأما بالنسبة للنقطة القان

المعاینة بعد وقوع الحادث إلحاق خسارة مادیة بالبضاعة والذي یثبت بموجب تقریر الخبرة و 

.المؤمن منه

استعمال دعوى الخسارة البحریة القانونیة فياط بالإضافة إلى الاعتماد على هذه النق

تم التطرق إلى المرحلة الثانیة المتعلقة بإجراءات إعمال هذه بعد التأكد من استیفائها یو 

الدعوى تستلزم دعوى الخسارة البحریة كغیرها من الدعاوى القضائیة إلى بعض الإجراءات 

1.القانونیة قبل و أثناء مباشرتها

للخسائر البحریةالمعاینة المادیة -أ

،خسائر مادیة بالمال المؤمن علیهإلحاقفي حالة تحقق الخطر المؤمن منه و 

بإعمال حقه في الأخیرلمرسل إلیه یقوم هذا الوصول لبوصول البضاعة إلى میناءو 

تكون المعاینة المادیة للبضاعة بموجب خبیر و ،معاینتها والتأكد من مدى سلامتها

.ل الخسائر المعتمد من قبل المؤمنمتخصص أو وكی

كما أن بدایة باختلاف مكان وصول البضاعة،المعاینة و المیعاد القانوني للخبرةیختلف 

یوم إذا 30یكون بمیعاد و قد التأمین البحري محل عالبضائعحسابه تكون من تاریخ تفریغ

.2المحدد في العقدل البضاعة إلى المیناء المقصود و كان وصو 

یوم لإتمام المعاینة إذا كان وصول البضاعة إلى مكان 15كما یمكن أن تضاف 

في حالة تمدید داخلي في حالة نقلها إلى منطقة داخلیة بعد تفریغها في میناء الوصول،

الضمان البحري بموجب عقد التأمین البحري على البضائع إلى النطاق البري كما هو الحال 

كلم من میناء الوصول 50أمین البحري بوثیقة الاشتراك إلىقد التفي الواقع العملي بتمدید ع

لنقلها إلى منطقة داخلیة كالمكان النهائي للتفریغ مجانا من المؤمن إعمالا للتعاملات 

.225ص ،یاهي زواویة، مرجع سابق-1
226مرجع نفسه، ص -2
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من ثم جاء موقف المشرع الجزائري مؤكدا على حق المرسل إلیه المفتوحة مع المؤمن له، و 

لف البضاعة محل عقد التأمین البحري من إعمال بتأو ممثله القانوني قبل الاحتجاج،

.1تقدیر الأضرار المادیة المعاینة المادیة كإثبات لتحقق الخطر المؤمن منه و 

لدعوى الخسارة البحریةالمیعاد القانوني-ب

الأوراق ؤمن له یعد تقدیمه لكل الوثائق و یوما من طرف الم) 30(تحسب مدة ثلاثین

المثبتة في المطالبة بالتعویض من المؤمن كالتزام یقع على عاتقه بالتعویض،إعمالا للطبیعة 

كده المشرع الجزائري هذا ما أالبحري خاصة، و القانونیة المتعلقة بالتعویض في عقود التأمین 

في غیاب نص قانوني منظم ،على البضائعمن وثیقة التأمین البحري 25في نص المادة 

المتعلق 07-95لتأمینات الجزائري المعدل بأمر لهذه النقطة القانونیة في قانون ا

.2بالتأمینات

لهدف من وراء وضع المشرع الجزائري كغیره من المشرعین لمیعاد قانوني یعتبر ا

من أجل التأكد من صحة لمنح وقت قانوني للمؤمنبثلاثین یوما قبل المطالبة بالتعویض،

استنتجه فقهاء التامین هذا ماو إمكانیة إثبات عكسها من طرفه،ق الثبوتیة و الوثائق والأورا

على هذا الأساس یستوجب دفع مبلغ التعویض للمؤمن له على أساس الخسائر البحري و 

المادیة بعد مباشرته لدعوى الخسارة البحریة أو في حالة المطالبة الودیة دون انتقال ملكیة 

فقرتها في115هذا ما أكدته المادة ، و 3حري إلى ذمة المؤمنالمال محل عقد التأمین الب

یتعین على المؤمنو ":المتعلق بالتأمینات التي نصت على أنه07-95مرالأالثانیة من 

.226ص ،سابقمرجع زواویة،یاهي-1
بتأشیرة 16/03/1998، المؤرخة في فقرة الأولى من وثیقة التأمین البحري الجزائریة على البضائعال25المادة أنظر -2

:التي نصت على أنه،15من وزارة المالیة رقم 
« 1- paiement de l’indemnité d’assurance
Les indemnités dues par l’assureur sont payables trente (30) jours au plus tard après la remise
complète  des pièces justificatives ».

.228ص ،یاهي زواویة، مرجع سابق-3
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عندئذ دفع المبلغ المؤمن علیه بالكامل إما بقبول التخلي أو على أساس الخسائر الكاملة 

.1"بدون انتقال الملكیة

نه حتى في حالة التعویض الكامل من القانوني المذكور یتضح ألال النص فمن خ

للمؤمن له ) البضائع(المؤمن عن الخسارة المادیة الكاملة تبقى ملكیة الشيء المؤمن علیه 

).التخلي(دون انتقالها ما لم یستعمل المؤمن له الطریق الاستثنائي 

الدفع بعدم قبول دعوى الخسارة البحریة: ثانیا

موضوعها المطالبة بنصیب الملتزم تسویة الخسائر البحریة المشتركةإن دعوى

بالمساهمة في الخسائر البحریة المشتركة للوفاء بحصته في المساهمة في كتلة هیئة 

.2الخسائر البحریة المشتركة 

67نص المادة اءات المدنیة والإداریة فيیعني الدفع بعدم القبول حسب قانون الإجر 

قبول طلب الخصم فع الذي یرمي إلى التصریح بعدم الد": يما یلعلى التي تنصمنه

لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل 

.3"المسقط وحجیة الشيء المقضي فیه وذلك دون النظر في موضوع النزاع

بإثبات الخسارة المشتركة الدفع بعدم القبول یعتبر خاص بالدعوى الأصلیة للمطالبة 

وتسویتها أما إذا تمت تسویة الخسائر المشتركة وحدد نصیب كل ذي شأن فیها فإن دعوى 

المطالبة بهذا النصیب وبعبارة أخرى بتنفیذ التسویة لا تخضع للدفع بعدم القبول بل للتقادم 

.4لأن هذه الدعوى إنما تنشأ عن التسویة ذاتها

.السالف الذكر،المتعلق بالتأمینات،07-95أمر من 02الفقرة 115أنظر المادة-1
.269حرب حسن اللصاصمة، مرجع سابق، ص-2
، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 67أنظر المادة -3

.، المعدل والمتمم2008ریل أف23صادر بتاریخ ال، 21رسمیة عدد جریدة
، المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، "دور الخبیر البحري في تسویة الخسائر البحریة المشتركة"حریز أسماء، -4

.156، ص2015، 03العدد 
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ظام الخسائر البحریة بإجراءات دفع خاصة وإنما یتم نلم یخص المشرع الجزائري

الإجراءات والأحكام المشتركة لجمیع دعاوى الدفع التي ترفع أمام الجهات القضائیة إسقاط

المشرع أجاز من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  وعلى هذا الأساس نقول أنّ

بمرحلة معینة ةالدعوى فهما غیر مقیدللخصوم بدفع عدم القبول في أي مرحلة تكون علیها 

یمكن للخصوم تقدیم الدفع بعدم ": يما یلمنه حیث تنص على 68وهذا ما أكدته المادة 

، فلا یسري "القبول في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى ولو بعد تقدیم دفوع في الموضوع

ار أما دعوى الدفع بعدم القبول إلا على دعوى المطالبة بالاشتراك في خسائر الأضر 

الاشتراك في خسائر النفقات فلا ینطبق علیها الدفع، وكذلك إذا تم التضحیة بالبضائع كلیة 

.1فلا ینطبق الدفع بعدم القبول، لأن هذا الدفع مرتبط بتسلم البضائع من غیر احتجاج

تقادم دعوى الخسارة البحریة: ثالثا

وكل الدعاوى المتعلقة بها أخضع المشرع الجزائري دعوى تسویة الخسائر البحریة

إلى للتقادم القصیر بمضي سنتین ابتداء من الیوم الذي انتهت فیه الرحلة البحریة ووصولها 

وینقطع هذا التقادم ببدایة الإجراء الخاص بتسویة الخسائر المشتركة بتعیین خبیر المیناء،

. الإجراءذا للتسویة أو أمام المحكمة ویسري التقادم ثانیة ابتداء من یوم انتهاء ه

أن دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة تتقادم بمرور سنتین ابتداء من تاریخ یتضح

الوصول أو من تاریخ وصول السفینة إلى المیناء الذي انقطعت وصول السفینة إلى میناء 

فیه الرحلة البحریة، ولذلك فبعد مضي سنتین ابتداء من تاریخ وصول السفینة إلى المیناء أو 

من تاریخ وصول السفینة إلى المیناء الذي انقطعت فیه الرحلة لا یجوز سماع دعوى 

.2المساهمة بالخسائر المشتركة

.156حریز أسماء، مرجع سابق، ص-1
.82شیماء ناصر، مرجع سابق، ص-2
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:نيالفرع الثا

ضمانات الوفاء في الخسارة البحریة

وحق )أولا(حق الامتیاز هما في حقین انات الوفاء في الخسارة البحریة تتمثل ضم

).ثانیا(الحبس 

حق الامتیاز:أولا

في و ى سائر الدائنین في استیفاء دینه،أولویة من تقرر له علتقدم و یقصد بحق الامتیاز 

والسفینة في والأجرةن في استیفاء قیمة حصة البضاعة الخسائر البحریة المشتركة یكو 

.المساهمة

والذي یمارس فبالنسبة للمجهز للمجهز والشاحنین) حق الامتیاز(ا الضمان یتقرر هذ

بحریة المشتركة اللاحقة یكون دائنا بالخسائر الأو بنفسه صلاحیاته بواسطة الربان وتابعیه

المصاریف المستحقة على البضاعة المشحونة بسفینته نتیجة للتضحیة أجرتها أو بالسفینة أو 

المتحصل أو الثمنیرد على البضاعة و المبذولة في سبیل السلامة العامة للإرسالیة البحریة،

.المصروفات النقدیةالخسائر البحریة المشتركة و منها لاستیفاء الأجرة و 

ن خمسة عشر یوما على تسلیم تنقضي مدة تزید عیشترط لممارسة هذا الحق ألا

أن دینه في د هذه المدة أن یكون سيء النیة و بعخرآإذا انتقلت لید شخص و البضاعة،

أن یمارس الدائن و المساهمة أنفق في سبیل إنقاذ البضاعة التي یرد علیها الامتیاز،

ریةهذا الامتیاز باسم جمیع أصحاب المصالح الممثلة في تلك الإرسالیة البح) المجهز(

.1)المدینینمجموعتي الدائنین و (

خمسة عشر یوما على تسلیم ینتهي هذا الضمان في حالات انقضاء مدة أكثر من 

الحیازة في المنقول سند ذلك تطبیقا لقاعدةو ال انتقالها لید الغیر حسن النیةفي حالبضاعة و 

على البضائع قبل مع مراعاة أنه في حالة إفلاس الشاحنین أو المطالبین بحق الملكیة 

.279حرب حسن اللصاصمة، مرجع سابق، ص -1
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یتقدم على جمیع دائني لى البضاعة و انقضاء الخمسة عشر یوما یبقى امتیاز الربان ع

البحریة المشتركة من تلك الخسائر والمصاریف و الأجرةقتضاء دینه المستحق من التفلیسة لا

.أو ثمنها المتحصلالبضاعة 

لمساهمة في الخسائر ین یتقرر لهم هذا الحق بصفتهم دائنین للمجهز باأما الشاحن

حیث یرد امتیازاتهم على السفینة وأجرتها ضمانا للوفاء بحصتها للمساهمة البحریة المشتركة،

أن التضحیة المبذولة ،علة تقریر هذا الامتیاز للشاحنئر البحریة المشتركة، و في الخسا

لیة البحریة،باقي العناصر المشاركة في الإرسالشاحن تتم لأجل افتداء السفینة و بمصالح ا

.   1حقوقهمضاعت على الدائنین و ولا تلك التضحیة لهلكت السفینةلو 

حق الحبس : ثانیا

یعد ضمانا فعالا لاستیفاء حصة ق حبس البضاعة من قبل من تقرر لهإن ممارسة ح

وتكون ممارسة حق الحبس الواقع على الدائن في المساهمة في الخسائر البحریة المشتركة،

البضاعة بالامتناع تسلیمها لصاحبها إلا إذا قدم ضمانا كافیا لدفع نصیبها من الخسائر 

.البحریة المشتركة للدائن

یتقرر حق حبس البضاعة للمجهز وللشاحن وفق قیود وأحكام محددة، فبالنسبة للمجهز 

یجوز له ه أو بواسطة الربان وتابعیهبنفسالبحریة الإرسالیةوالذي قد یمارس دوره في 

والتوصل إلى قیمة مساهمة أصحاب البضاعة لصاحبها لاستیفاء دینه الامتناع عن تسلیم

وذلك لوفاء الملتزمین بحصصهم في المساهمة،البحریة المشتركةالبضاعة في الخسائر 

ق الخسائر البحریة تحقاتكون لاستیفاء دینه الناجم عن اسوأسباب ممارسة المجهز لهذا الحق

المصروفات النقدیة المستحقة على البضائع المشحونة في سفینته، ویمتد حق وأجرة الشحن و 

الحبس لیشمل جمیع البضاعة المشحونة بمقتضى عقد نقل واحد، وتسلیم جزء من البضاعة 

استیفاء لب لزوال حق المجهز في ذلك الحبسلا یسقط حقه في حبس باقي البضاعة، فیتط

.280ص حرب حسن اللصاصمة، مرجع سابق،-1
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هم في الخسائر البحریة المشتركةدینه من خلال دفع أصحاب البضاعة حصة مساهمت

.1أو ضمان نقدي ة لصاحب الحق في تسلمها حق حبسها وتقدیم كفالةوتسلیم البضاع

.282،281حرب حسن اللصاصمة، مرجع سابق، ص ص-1
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يالمبحث الثان

تعویض المؤمن له في عقد التأمین لكصورة دعوى التخلي أو الترك

البحري

الترك أو التخلي من أهم الأنظمة القانونیة الخاصة بالتأمین البحري باعتباره دعوىعدت

أي أن المؤمن له یقوم بترك الشيء المؤمن علیه في حالة هلاكه كلیا إلى طریق استثنائي 

المؤمن، مقابل حصوله على مبلغ التعویض في عقد التأمین البحري في حالة المخاطر 

تستلزم إجراءات للمؤمن لهصورة تعویض، فباعتبار دعوى التخلي )المطلب الأول(الجسیمة 

قانونیة معینة یجب احترامها من الأطراف المتعاقدة بهذا یكون التخلي صحیحا ومنتجا لكل 

).المطلب الثاني(آثاره 

المطلب الأول

مفهوم التخلي أو الترك

المؤمن تعویضخلال تعریفه الذي یعتبر من صور أو الترك من یتحدد مفهوم التخلي 

، وفي الأخیر )الفرع الثاني(تقوم علیها ، التي تتوفر على شروط قانونیة)الأولالفرع(له

).الفرع الثالث(نذكر حالات التخلي أو الترك 

الفرع الأول 

تعریف التخلي أو الترك

بلغ الحصول على مبواسطتهاعوى التي یستطیع المؤمن له الدیعرف التخلي أو الترك ب

الحالات المنصوص علیها في القانون التي تلحق في التعویض كاملا من طرف المؤمن ، 

فیها الأشیاء المؤمن علیها بأضرار جسیمة نتیجة تحقق أحد الكوارث الكبرى مقابل تنازله 

یق استثنائي عن ملكیة الأشیاء المؤمن علیها و جمیع حقوقه المتعلقة بها، ویعتبر التخلي طر 
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إلا أن المؤمن له لیس ملزما بالتخلي لا یلجأ إلیه المؤمن له إلا في حالة المخاطر الكبرى،

هذا وفق ما یخدم ن دعوى الخسارة أو دعوى التخلي و بل له أن یختار بیفي هذه الحالة،

إلى دعوى لا یسمح للمؤمن له سوى اللجوءه، وفي حالة غیاب المخاطر الكبرى مصلحت

.1ارة كسبیل للتعویضالخس

في إطار الأمر لقد عالج المشرع الجزائري موضوع التخلي باعتباره وسیلة للتعویض،

إذا اختار المؤمن :"منه على أنه 115حیث تنص المادة المتعلق بالتأمینات،07-95رقم 

وجب أن من هذا الأمر،143و134منصوص علیه في المادتین كما هو له التخلي،

ن یتم تبلیغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة بدون أیة شروط على ألتخلي تاما و ایكون هذا 

أشهر على الأكثر من الاطلاع ) 3(مضمونة الوصول أو بعقد غیر قضائي خلال ثلاثة 

2".على الحادث الذي أدى إلى التخلي أو انقضاء الآجال التي تسوغه

له إما بقبول التخلي أو على ویتعین على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن علیه بكام

.أساس الخسائر الكاملة بدون انتقال الملكیة

لمؤمن حقوق المؤمن له في الأموال المؤمن علیها ابتداء في حالة قبول التخلي یحوز ا

.3من وقت التبلیغ بالتخلي الذي قدمه المؤمن له للمؤمن

الفرع الثاني

شروط التخلي أو الترك

التخلي أو الترك رخصة قانونیة للمؤمن له یستطیع استعمال هذه الرخصة إذا توافرت 

عما لحقه من ن الأصل هو أن یلجأ المؤمن له للمؤمن طالبا التعویض لأانونیة،الشروط الق

فإذا عدل عن الطریق الأصلي وطلب أضرار وخسائر بفعل وقوع الحادث المؤمن منه،

.71صسابق، مرجعحمو وریدة،غراق خالیسة،-1
.السالف الذكر،المتعلق بالتأمینات،07-95مر أمن 01الفقرة 115أنظر المادة -2
.71ص سابق، مرجع دة، حمو وریغراق خالیسة،-3
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یه مقابل حصوله على تعویض كامل فإن علیه أن یتبع التخلي عن الشيء المؤمن عل

، أن یكون التخلي منجز وشاملا للشيء )أولا(الإجراءات المتمثلة في إبداء الرغبة في التخلي 

).ثالثا(وأخیرا ضرورة احترام مواعید ممارسة الحق في التخلي )ثانیا(المؤمن علیه 

.إبداء الرغبة في التخلي:أولا

فإنه یجب على المؤمن له الذي یرغب في التخلي إجراء استثنائیا كما تقدم كان لما

من الأمر 115هذا ما نصت علیه المادة و ،أن یعلن رغبته في التخلي للمؤمناستعماله

على أن یتم تبلیغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة ":المتعلق بالتأمینات كما یلي95-07

شهر على الأكثر من الاطلاع على أ03لال ئي خمضمونة الوصول أو بعقد غیر قضا

1."جال انقطاع الآالتخلي أو الحادث الذي أدى إلى

یجب على المؤمن له حین الإخطار بالتخلي أن یصرح بجمیع التأمینات المعقودة على 

ثائق التأمین على من و 3فقرة 24و2فقرة 20وذلك تطبیقا للمواد الشيء المؤمن علیه،

لإخطار بالتخلي المؤمن له ملزم بالتصریح اعند :"البضاعة التي جاءت فیهاهیكل السفینة و 

، 2"المؤمن علیه التي أجراها أو التي یعلم بهاقود التأمین المعقودة على الشيء بجمیع ع

ذلك حتى یتمكن المؤمن من مراقبة المؤمن له فیما إذا كان قد أبرم تأمینات متعددة على و 

نفس الشيء بمبالغ تتجاوز قیمته الحقیقیة رغبة في الإثراء من وراء التأمین، وهنا یستطیع 

المؤمن أن یطلب إبطال التأمین في حالة الغش من المؤمن له، أو بتخفیض مبلغ التأمین إذا 

3.حسن النیةانعقدت ب

لقد رتب المشرع الجزائري على عدم التصریح بالتأمینات المعقودة على الشيء المؤمن 

07-95الأمر من113علیه بسوء نیة ببطلان التأمین، وهذا ما نصت علیه المادة 

.، السالف الذكرالمتعلق بالتأمینات،07- 95مر من أ115أنظر المادة-1
.38ص ، 03،2014العدد مجلة القانون والمجتمع،، "التأمین البحري الجزائرالتخلي في"نقادي حفیظ،-2
.39ص ، مرجع نفسه-3
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ه عن سوء نیة یترتب عن كل تصریح یقدمه المؤمن ل":التأمینات كما یليبالمتعلق

.1"التأمینبخصوص حادث ما سقوط

شاملا للشيء المؤمن علیهمنجزا و التخليأن یكون :ثانیا

مثل أن یشترط بل تاماهذا الشرط أن لا یكون التخلي معلق على شروطیستوجب

وهذا الشرط نص علیه المیناء،لتخلي إذا رجعت السفینة سالمة إلىلعدول عن ااالمؤمن له 

وجب أن ":التأمینات كما یليبالمتعلق07-95من الأمر 115المشرع الجزائري في المادة

.2"بدون أیة شروطالتخلي تاما و یكون هذا

لهذا یجب أن یتخلى المؤمن له عن الشيء المؤمن علیه بأكمله كما لا یجوز أن یجمع 

.المؤمن له بین الخسارة ودعوى التخلي

یشمل كما كانت مدفوعة مقدما،لوالسفینة أو البضاعة أجرة النقل و یشمل التخلي عن 

أیضا جمیع حقوق المؤمن له بسبب الرحلة البحریة كأجرة نقل الركاب وإعانات الملاحة التي 

البضاعة في الخسارة أو تقدمها الدولة لأصحاب السفن ومكافأة الإنقاذ وحصة السفینة

.3كل هذا ما لم یتفق طرفا عقد التأمین على غیر ذلك ،العمومیة

وإذا كان التخلي لا یجوز أن یكون جزئیا، فإنه على العكس من ذلك لا یشمل إلا 

من 99دها الضمان وهذا هو منطوق المادة البضاعة التي تتعرض للأخطار التي عقد ض

ة غیر معرض للخطر، أما إذا كان جزء من البضاعالمتعلق بالتأمینات،07-95الأمر 

ن وإیقتصر على هذا القسم الثاني فقطفإن التخليخر هو المعرض للخطر،وكان الجزء الآ

ح غیر ومع ذلك فإن هذا الاستثناء یجب ألا یكون سببا لربكان التأمین یشمل القسمین معا، 

فإن الأشیاء غیر المعرضة للخطر یشملها التخلي إذا كانت مشروع، وعلى العكس من ذلك 

.السالف الذكر،المتعلق بالتأمینات07- 95أمر من 113أنظر المادة -1
.السالف الذكر، المتعلق بالتأمینات07- 95مر أمن115نظر المادة أ-2
.40ص،سابقمرجع ،ظنقادي حفی-3
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، مثال ذلك "التابع تابع"دة الفقهیة فرعا من الأصل الذي تعرض للخطر، وذلك تطبیقا للقاع

.1یشمل التخلي تجهیزات السفینة الموجودة على الیابسة إذا أصیبت بحادثة تبرر التخلي

.ضرورة احترام مواعید ممارسة الحق في التخلي:ثالثا

اللجوء و لما كان الأصل في تسویة تعویض التأمین هو إتباع دعوى الخسائر المشتركة 

لهذا یتعین على المؤمن له الذي یختار التخلي احترام التخلي ما هو إلا طریق استثنائي،إلى

المهل التي بینها قانون التأمینات الجزائري التي یجب أن یمارس خلالها إجراء التخلي تحت 

:طائلة السقوط، وهذه المهل تبتدئ

بیقا للفقرة الأولى من خر خبر عنها تطء مدة ثلاثة أشهر من یوم انقطاع آبعد انقضا-

.المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر 115المادة 

بعد انقضاء مدة ستة أشهر من یوم انقطاع الأخبار في ظروف الحرب تطبیقا الفقرة -

.المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر 134الرابعة من المادة 

مدة ثلاثة أشهر في حالة التخلي عن البضاعة بسبب عدم صلاحیة السفینة بانقضاء-

.المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر 143تطبیقا للفقرة الرابعة من المادة 

وهي كافیة أشهر جد معقولة لتحقق الأطراف المتعاقدة من وقوع الخطر،03تعد مدة 

.للتفكیر حول الطریقة التي یختارها المؤمن له من أجل طلب التعویض

.تتمثل الحكمة من هذه المواعید تمكین المؤمن له من التحقق عن أهمیة الهلاك

اشترط المشرع الجزائري أن یرد المؤمن عن طلب التخلي خلال مدة شهر بالقبول أو 

التأمینات،بالمتعلق07-95من الأمر 135مادة ة الثالثة من الالرفض وذلك بحسب الفقر 

فإذا قبل المؤمن بدفع مبلغ التأمین المبین في العقد كاملا انتقل إلیه ما تبقى من ملكیة 

.41ص مرجع سابق، نقادي حفیظ،-1
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إما قبول التعویض بحسب وإذا رفض یكون للمؤمن له خیارین،المتخلي عنه،الشيء

.1القضاءأو رفع دعوى التخلي أمام جسامة الأضرار التي أصابته،

07- 95من الأمر 121المادة تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمینات بحسب

التخلي، وذلك بمرور سنتین على أن یبدأ حساب السنتین بالنسبة لدعوى المتعلق بالتأمینات

من تاریخ وقوع الحادث الذي یخول ،السالفة الذكر121من المادة حسب الفقرة الرابعة

.2لرفع دعوى التخلينقضاء الأجل المقررق التخلي أو اح

الثالثالفرع 

حالات التخلي أو الترك

07-95من الأمر 134تتمثل حالات الترك في التأمین على السفن حسب المادة 

، بیع )ثانیا(، الفقدان الكلي للسفینة)أولا(ر انقطاع الأخبایليالمتعلق بالتأمینات فیما 

.)ثالثا(البضائع أثناء السفر 

انقطاع الأخبار: أولا

بحیث یفترض هلاك السفینة إذا لم یرد تتمثل حالة انقطاع الأخبار أقدم حالات الترك،

عنها خبر خلال ثلاثة أشهر في الحالات العادیة وستة أشهر في حالة ما إذا كان انقطاع 

ومن ثمة یجوز للمؤمن له أن یترك السفینة المؤمن الأخبار ناتجا عن الحوادث الحربیة،

ولا یشترط أن تكون علیها ویطالب بمبلغ التأمین بأكمله دون أن یكون ملزما بإثبات هلاكها،

.الأخبار صادرة من السفینة، بل یمكن أن یعتد بالأخبار العادیة من الغیر

.42، 41ص ص،مرجع سابق،نقادي حفیظ-1
.السالف الذكر،المتعلق بالتأمینات،07- 95مر أمن 121أنظر المادة -2
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قدم التكنولوجي حسب رأینا فإن هذه الحالة أصبحت صعبة التطبیق خاصة مع الت

.1وتطور وسائل الاتصال، إضافة إلى أن مدة ستة أشهر أصبحت لا تواكب التطور العلمي

:البضاعةان الكلي للسفینة و الفقد: ثانیا

یفترض في حالة الفقدان الكلي للسفینة والبضاعة إصابة السفینة بخسارة كلیة تعطي الحق 

خر الأخبار عن السفینة ویفترض أن الخسارة للمؤمن له في التخلي وتبدأ مدة الحساب منذ آ

فقد تكون الخسارة حقیقة في حالة الغرق وغرق السفینة كاف قد وقعت في هذا التاریخ،

ة في حالة الاستیلاء عد ذلك، كما قد تكون الخسارة حكمیللتخلي عنها حتى ولو تم إنقاذها ب

خلي عن السفینة للمؤمن لأن الذي یتم من طرف العدو في هذه الحالة یجوز للمؤمن له الت

.هذه الأخیرة تعتبر في حكم الهالكة

الهلاك هنا حكمي لأنه ناشئ عن نزع حیازتها من المؤمن له رغم بقائها سلیمة من 

ن أخطار الحرب منها الناحیة المادیة، ویشترط لجواز التخلي في هذه الحالة أن یضمن التأمی

.2أخرى إلى مالكها أن تستحیل عودة السفینة مرة والاغتنام و 

بیع البضائع أثناء السفر:ثالثا

یشترط لجواز الترك في حالة بیع البضائع أثناء السفر أن تكون هناك حتمیة ضروریة 

لبیع البضاعة كالأضرار المادیة التي تلحق بها وتقع على عاتق المؤمن، ویشترط أن یتم 

.البیع أثناء السفر في مكان آخر غیر مكان الوصول

هلاك ثلاثة أرباع البضاعة-أ

القیم ) ثلاثة أرباع(4/3یجوز ترك البضائع إذا لحقها تلف مادي بنسبة تبلغ 

فإذا أثبت المؤمن له ذلك كان له الحق في الترك وبالتالي إجبار المضمونة على الأقل،

، 02، العدد09المجلد ،مجلة الحقوق والحریات،"آلیات حل المنازعات المتعلقة بعقد التأمین البحري "دعماش عزیزة،-1

.75ص ،2021
.35ص ،مرجع سابقنقادي حفیظ،-2



خصوصية عقد التأمين البحري من حيث صور التعويض:               الفصل الثاني

81

أما إذا لم تبلغ الخسارة القیمة المضمونة امتنع الترك وعندها المؤمن على الالتزام بتعویضها،

اللجوء إلى التسویة بطریق الخسارة والتي یحصل المؤمن له على تعویض ما لحقه من 

وتكمن الصعوبة في هذه الحالة في الطریقة التي تحسب بها الثلاثة أرباع، إلا أن ضرر،

القیمة للبضاعة سالمة وتالفة في نفس الحل الصائب هو أن تؤخذ النسبة من حساب نسبة

.الوقت في میناء التفریغ

الفقدان الكلي للبضائع-ب

تعتبر حالة الفقدان الكلي للبضائع من أكثر الحالات شیوعا وتعتبر أحیانا امتداد لحالة 

.1بیع البضاعة أثناء الرحلة لتلف مادي یصیبها، ومنه یحدث الهلاك بشكل مستقل

.ثلاثة أرباع قیمة السفینة المتفق علیهاالسفینةإصلاحتجاوز قیمة:رابعا

07-95من الأمر 4الفقرة 134نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة 

أي ما یناسب 75فإذا تجاوز المبلغ الإجمالي لإصلاح الخسائر نسبة ،المتعلق بالتأمینات

ا وصرح بذلك تعتبر غیر صالحة القیمة المقبولة، وإذا كانت السفینة محكوما علیه¾ 

.للملاحة تجاه المؤمن فیمكن التخلي عنها

لا تدخل في حساب المبلغ الإجمالي للإصابات إلا الإصلاحات الخاصة بالخسائر 

ملاحة، وإذا الناتجة من خطر مضمون في الوثیقة وذكرها الخبراء لجعل السفینة صالحة لل

ل فلا یقبل التخلي حتى وإن بلغ مبلغ الإصلاح التحقت بمیناء الوصو أصلحت السفینة حقا و 

.2القیمة المقبولة أو تجاوزها 4/3

.77ص سابق،مرجع ،عزیزةدعماش-1
.35ص سابق،مرجع نقادي حفیظ،-2
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المطلب الثاني

ثار التخليإجراءات وآ

عقد التأمین البحري من خلال مجموعة من أو الترك في التخليتتحدد دعوى

،)الأولالفرع (للمطالبة بالتعویض حسب التشریع الجزائري المؤمن لهیتبعهاالإجراءات 

سواء بالنسبة للمؤمن وعند تخلي المؤمن له عن الشيء المؤمن ثار مختلفةآیترتب عن ذلكو 

).الفرع الثاني(علیه 

الفرع الأول

إجراءات التخلي

فهو طریق استثنائي بقوة القانون وإنما هو رخصة تقررت للمؤمن له،لا یقع التخلي 

للمطالبة بالتعویض یكون للمؤمن له الحریة في استعماله أو عدم استعماله حسبما تملیه 

لتشریع، ناهیك عن الفقه مصلحته، ولا یكون هذا الاستعمال إلا بإتباع إجراءات حددها ا

إذ یجب على المؤمن له أن یعلن رغبته في التخلي للمؤمن خلال مدة محددة والفقهاء، 

والبیانات ،)أولا(في إعلان الرغبة في التخليلة، تتمثل أهم إجراءات التخلي وببیانات مفص

وأخیرا ممارسة حق التخلي ،)ثانیا(التي یلتزم المؤمن له بإعلانها للمؤمن عند طلب التخلي 

).ثالثا(قبل التقادم 

إعلان الرغبة في التخلي : أولا

من الأمر 115الكارثة وهذا ما نصت علیه المادة على المؤمن له إبلاغ المؤمن بنبأ 

هو إذا اختار المؤمن له التخلي كما ": الذي ینص على ما یليالمتعلق بالتأمینات95-07

، وجب أن یكون هذا التخلي تاما من هذا الأمر143و134منصوص علیه في المادتین 

مضمونة الوصول أو 1ةبواسطة رسالط، على أن یتم تبلیغ المؤمن بذلك بدون أیة شرو و 

.السالف الذكرلمتعلق بالتأمینات،ا07-95من أمر 115أنظر المادة -1
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لذي أدى أشهر على الأكثر من الاطلاع على الحادث ا) 3(بعقد غیر قضائي خلال ثلاث 

.1"جال التي تسوغهإلى التخلي أو انقضاء الآ

خبار المؤمن بجمیع عقود التأمین المبرمة وذلك حتى في نفس السیاق على المؤمن له إ

حسابه بلا للمؤمن له وما إذا كان سیثرى علىلا یتسنى للمؤمن معرفة حقیقة وضعه بالنسبة

أو أن المؤمن له سيء النیة في إبرامه العقود المتعددة، ومن ثم یمكن سبب جراء تعدد العقود

المتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر 113للمؤمن إلغاء عقد التأمین وهذا ما أكدته المادة 

یح یقدمه المؤمن له عن سوء نیة یترتب على كل تصریح غیر صح: "بنصه على ما یلي

.2" سقوط التأمین یقع عبء الإثبات على عاتق المؤمن بخصوص حادث ما،

ادة هو أن فحوى المقانون التأمینات الفرنسي و 28دة هذا النص نجد له مثیل في الما

غیر أن آثار التأمین تظل قائمة لمصلحة المؤمن بحیث لا یقدم هذا التأمین لا یكون باطلا 

غیر أن الأخیر التعویض عن الخسارة كما أنه جزاء لسوء نیة المؤمن له یحتفظ بالأقساط،

یرى في هذا الصدد أنه إذا كان المؤمن في هذه الحالة غیر ملزم بدفع " ریبیر"الأستاذ 

فإنه من ناحیة أخرى لا یجوز له ،تكبه المؤمن لهعلى الغش الذي ار التعویض وهذا جزاء

.3أن یجبر المؤمن له على دفع الأقساط التي لم یدفعها بعد

البیانات التي یلتزم المؤمن له بإعلانها للمؤمن عند طلب التخلي: ثانیا

یجب على المؤمن له عند إبداء رغبته في التخلي أن یصرح بجمیع عقود التأمین التي 

وذلك حتى یتسنى للمؤمن معرفة ما إذا يء المؤمن علیه أو التي یعلم بهاالشأجراها على 

كان مجموع هذه التأمینات یؤدي في النهایة إلى حصول المؤمن له على مبلغ أكبر مما 

جاوز قیمة تیستحقه فیحقق بذلك إثراء ونفعا یفوق الضرر اللاحق به، أو أن مجموعها لا ی

المؤمن أیضا ما إذا كان یستطیع أن یطالب بإبطال الشيء المؤمن علیه وحتى یعرف 

.، السالف الذكرالمتعلق بالتأمینات،07- 95أمر من 115أنظر المادة -1
.السالف الذكر، المتعلق بالتأمینات،07- 95أمر من 113نظر المادة أ-2
مجلة الجزائریة للقانون ال،"نظام التخلي طریق استثنائي في التعویض عن المخاطر البحریة "،الدیننوربلغازي-3

.155ص،2016، 04العدد، النقلالبحري و 
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التأمینات من غیر تددالتأمین في حالة غش المؤمن له أو بتخفیض التأمین إذا كان تع

إذا لم یقم المؤمن له بإبلاغ المؤمن بالتأمینات المعقودة على الشيء و غش أو تدلیس،

مبلغ لمؤمن أن یمتنع عن دفع إنما یجوز لو ،لیه فلا ینتقص ذلك من صحة التخليالمؤمن ع

.1التأمین حتى یخبر التأمینات 

ثار خلي لا یعفیه من التزامه بتخفیف آكما أن إعلان المؤمن له عن رغبته في الت

الحادث المؤمن، ومنها إنقاذ السفینة الغارقة أو الجانحة وبذل قصارى جهده في تخلیص 

لب التخلي عن الأشیاء المؤمنة مادام الأشیاء المؤمن علیها وذلك لا یؤثر على حقه في ط

والمشرع عندما یحتفظ للمؤمن له بحقه جراءات والمواعید المقررة قانونا،قد قام بذلك وفقا للإ

كاملا في التخلي وكافة المصروفات التي تكبدها في إنقاذ الأشیاء المؤمنة یهدف من وراء 

على مصلحة المؤمن الذي تنتقل ذلك تشجیع المؤمن له على إنقاذ الأشیاء المؤمنة حرصا 

إلیه ملكیة هذه الأشیاء وتشجیعا له على بذل قصارى جهده في إنقاذ ما یمكن إنقاذه منها، 

.2لأن القول بغیر ذلك یشجع هذا الأخیر على إهمال واجبه في إنقاذ الأشیاء المؤمنة 

تقادم دعوى التخلي أو الترك:ثالثا

إذا قبل المؤمن طلب المؤمن له بالترك تمت التسویة ودیا والتزم المؤمن بدفع مبلغ 

التأمین كاملا للمؤمن له، أما إذا رفض المؤمن رغبة المؤمن له في الترك لا یكون أمام هذا 

.الأخیر سوى رفع دعوى الترك كما یجب علیه أن یثبت توافر إحدى حالات الترك السابقة

ین عادة على مواعید قصیرة لإقامة الترك تتفق وسرعة المواصلات تنص وثائق التأم

المعدل04-06فقد نص القانون 3الحدیثة، وعن تقادم دعوى التخلي في التشریع الجزائري

منه على أن یحدد أجل تقادم 121لمتعلق بالتأمینات في المادة ا07- 95للأمر رقم 

، وحددت المادة بدء سریان أجل )02(ینالدعاوي الناتجة عن عقد التأمین البحري بعام

،أعمالتخصص قانون ،في القانونالماجستیرمذكرة لنیل شهادةالتأمین البحري على السفینة،مهري محمد أمین،-1

.135ص ،2002الجزائر،بن عكنون،،كلیة الحقوق
.136ص ،نفسهمرجع-2
.107ص ،سابقمرجع یعقوبي صبرینة،-3
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التقادم ابتداء من تاریخ وقوع الحادث الذي یخول حق التخلي أو انقضاء الأجل المقرر لرفع 

.1دعوى التخلي

الفرع الثاني

التخليآثار 

على قبول الترك أو صدور حكم نهائي به عدة آثار بالنسبة للمؤمن والمؤمن له یترتب

حصول المؤمن له على ،)أولا(نجملها في انتقال ملكیة الشيء المؤمن علیه إلى المؤمن 

).ثانیا(مبلغ التأمین كاملا 

انتقال ملكیة الشيء المؤمن علیه إلى المؤمن:أولا

ة لاكتساب الملكیة في القانون البحري لما یترتب یعتبر التخلي من الأسباب الخاص

علیه من نقل ملكیة الأشیاء المؤمن علیها إلى المؤمن فإذا انصب التخلي على السفینة وجب 

اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتجاج بنقل ملكیتها فیحصل قیدها في سجل السفن تحت اسم 

.المؤمن

لقد استقر العرف البحري منذ القدیم على أن التخلي یوجب بذاته انتقال الحقوق التي 

اذ إجراءات حوالة الحق، یمكن تقررت للمؤمن له على الغیر إلى المؤمن بدون حاجة إلى اتخ

ذلك بأن التخلي لا یستوجب نقل هذه الحقوق وحدها إلى المؤمن لكن تفقد الحقوق تبریر

تدخل في مجموع واحد مع الأشیاء التي یشملها التخلي، هذا ما جاء في المذكورة ذاتیتها

.2المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر 3الفقرة 115نص المادة 

مارس 12، الصادر في 15، المتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة عدد 2006فیفري 20، مؤرخ في 04- 06قانون -1

2006.
.74، مرجع سابق، ص ختاوي إكرام تیجانیة-2
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یحدث انتقال الملكیة أثره بین المؤمن والمؤمن له من یوم إعلان المؤمن له عن رغبته 

وتبعا لذلك یجب أن لا تصعد في التخلي إلى المؤمن من تاریخ وقوع الحادث تحقق الخطر 

.1آثار التخلي إلى أبعد من هذا التاریخ

المتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر 115هذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

في حالة قبول التخلي یحوز المؤمن حقوق المؤمن له ":منها ما یلي3جاء في الفقرة إذ

.2"تخلي الذي قدمه المؤمن له للمؤمنوقت التبلیغ بالفي الأموال المؤمن علیها ابتداء من 

المتعلق 2الفقرة 07-95من الأمر 115كما نص المشرع الجزائري في المادة 

علیه مع على الخیار بین تعویض المؤمن عن الخسارة الكلیة للشيء المؤمن 3بالتأمینات

التخلي ما یصاحبه من نقل لیه كله أو ما تبقى منه بین اختیار عدم تملكه للشيء المؤمن ع

شك بین مصلحة المؤمن في عدم عنها للمؤمن، هذا الحل موفق دون المتخليكیة الأشیاء مل

تملك الأشیاء المتخلى عنها تجنب ما یثیره له هذا التملك من حطام أو في تعویض الغیر 

ى عن الضرر الذي یلحقه من الارتطام بهذا الحطام مصلحة المؤمن له في الحصول عل

.مبلغ التأمین كاملا ذلك عن طریق تسویة الكارثة باعتبارها من قبیل الخسارات الكلیة

یكون انتقال الملكیة الناشئ عن الترك نهائیا لا یجوز الرجوع فیه، فلا یجوز للمؤمن له 

الرجوع عن الترك بعد قبوله أو الحكم بصحته والمطالبة بالتسویة بطریق الخسارة إلا برضا 

.4ما لا یجوز للمؤمن أن یمتنع عن دفع مبلغ التأمینالمؤمن، ك

حصول المؤمن له على مبلغ التأمین كاملا:ثانیا

مل إذا قام المؤمن له بالترك أو یثبت الحق للمؤمن في الحصول على التعویض الكا

التخلي ویكون المؤمن في هذه الحالة غیر ملزم بدفع مبلغ أعلى من التعویض المتفق علیه 

.74ص مرجع سابق،ختاوي اكرام تیجانیة،-1
.سالف الذكرالبالتأمینات،المتعلق ،07-95أمر من 3الفقرة 115أنظر المادة -2
یتعین على و ": التي تنص علىالسالف الذكر ،المتعلق بالتأمینات، 07-95أمر من 2الفقرة 115ّأنظر المادة -3

."المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن علیه بكامله إما بقبول التخلي أو على أساس الخسائر الكاملة بدون انتقال الملكیة 
.75ص مرجع سابق،تیجانیة،ختاوي اكرام -4
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یقة أیا كانت قیمة الأشیاء المؤمن علیها، فالتعویض بطریق الترك ینطبق علیه نفس في الوث

المبدأ الذي ینطبق على الطرق الأخرى في تسویة الخسارة، وهو المبدأ التعویضي، ومفاد هذا 

المبدأ أنه لا یمكن أن یزید هذا التعویض على المبلغ المتفق علیه في العقد من جهة ولا 

ن قیمة الضرر الذي لحق فعلا المؤمن له من جهة أخرى، وهو مبدأ بینته یمكن أن یزید ع

لا یمكن أن یزید هذا :"المتعلق بالتأمینات التي جاء فیها 07-95من الأمر 30المادة 

یلتزم المؤمن في ، كما لا "وقت الحادث مقدار استبدال المال المؤمن علیه التعویض على 

إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا یتجاوز تعویض المؤمن له

1.ذلك قیمة التأمین

كرس قانون التأمینات هذا المبدأ حتى لا یكون التأمین مصدرا لإثراء المؤمن له فهو 

یسعى إلى جبر الضرر لا أكثر بحیث ینقص من جسامة الخطر بالتعویض في حدود مبلغ 

له فرصة لیسوي أوضاعه ویستمر في نشاطه بأقل الخسائر فالمبدأ التأمین حتى یجد المؤمن 

التعویضي یرفض جعل المؤمن له في مركز مالي أفضل من الذي كان علیه قبل تحقق 

الخطر وهذا حتى لا یجد المؤمن له مصلحة في وقوع الخطر مما قد یدفعه للتعهد للإضرار 

لأضرار المبدأ التعویضي، وعندما نقولبأمواله، وتفادیا لهذه الوضعیة كرس التأمین عن ا

نعني بذلك تلقي المؤمن له التعویض الكامل عن الخسارة التعویض بطریق التخلي أو الترك، 

التي أدت بكل الشيء المؤمن علیه فلا یجوز أن نفهم أن التعویض الذي یقدمه للمؤمن هو 

ت القیمة الحقیقیة للسفینة تبلغ فإذا كانالمبلغ المساوي للقیمة الحقیقیة للشيء المؤمن علیه،

فإن ،دج فقط وتحمل الجزء الباقي10.000دج قام المؤمن له بالتأمین على20.000

دج، 10.000التعویض الذي یتلقاه عن الخسارة الكلیة عند التخلي أو الترك هي قیمة 

.دج 20.000ولیست قیمة 

دج ووقع الهلاك الكلي 20.000وهي بتأمین السفینة بقیمتها الحقیقیةأما إذا قام المؤمن له 

في كلتا 20.000فإنه یتلقى مبلغ التأمین یساوي القیمة الحقیقیة للسفینة وهي لهذه السفینة 

.108ص ،مرجع سابقیعقوبي صبرینة،-1
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ولقد حددت 1الحالتین المؤمن له یتلقى التعویض في حدود مبلغ التأمین المحدد في الوثیقة

المتعلق بالتأمینات 07-95رقم المعدل للأمر04-06القانون رقم من 106و105المواد 

طرق تقدیر التعویض وفي جمیع هذه الطرق كان یكرس المبدأ التعویضي، وهو تلقي 

التعویض في حدود الضرر ومبلغ التأمین المتفق علیه في وثیقة التأمین على أن تقدیر 

التعویض في التخلي أو الترك لا یثیر صعوبات مثلما هو الحال بالنسبة لدعوى الخسارة 

خاصة، باعتبار أن التخلي هو تعرض الأشیاء المؤمنة لإحدى حالات الخسارة الكلیة مما ال

یستدعي دفع مبلغ التأمین الكامل الوارد في وثیقة التأمین وإذا تم تقدیر التعویض، فعلى 

المشرع لم یحدد المدة التي یلتزم عویض في الآجال المحددة قانونا و المؤمن أن یقدم هذا الت

المتعلق 07-95من الأمر117، وقد أحال في المادة 2من بتقدیم مبلغ التأمینفیها المؤ 

: بالتأمینات إلى المدة التي جاءت بها الشروط العامة في عقد التأمین إذ نصت على ما یلي

یتعین على المؤمن دفع التعویض الناتج عن الخطر المضمون في الآجال المحددة في " 

.3" التأمینالشروط العامة لعقد 

.109ص ،مرجع سابق-1
.109ص ، مرجع سابقیعقوبي صبرینة،-2
.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95من الأمر 117أنظر المادة -3
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:خاتمة

لقصوى التي تتطلب دراسات اموضوع التأمین البحري هو من المواضیع ذات الأهمیة

سرعة نتیجة ارتباطه بالعملیات التجاریة التي تتم و هو من أكثر العقود تطورا فمعمقة ودقیقة 

.طار الأسواق العالمیةتساع رقعة التبادل بین الدول في إعن طریق البحر خاصة مع ا

بهبإیجاز توضیح بعض المفاهیم المتعلقة معالجته و فإننا قد حاولنا من خلال ما سبق 

والأساس القانوني للعلاقة بین أطراف العقد هخصائصعقد التأمین البحري وأهم أي مفهوم 

لمطلوبة في هذا العقد هي شرط للإثبات بوثیقة افي مرحلة تكوین العقد، كما أن الكتابة 

الأحكام التي ولا یجوز الاتفاق على مخالفته، أیضا تسلیط الضوء على أهمالتأمین البحري 

باعتباره استثناء عن القواعد ،عقود التأمینغیره منتمیزه عنو تنظم عقد التأمین البحري

یخففالنیة، فعقد التأمین البحريمبدأ حسننه یقوم على مبدأ التعویض و أة و العامة خاص

ة في حالة تحققها حیث یمكن ابرامه على كل الأشیاء المعروضة نتائج الأخطار الجسیممن

.لأخطار السیر في البحر كالسفن والبضائع، وهذا العقد من العقود المسماة

مستقلا عن بخصوصیات تجعله متمیزا و یمتاز النظام القانوني لعقد التأمین البحري 

المساهمة في التي تتمثل في نظام و غیره من عقود التأمین ذلك لأنه یضم أنظمة أصلیة به 

مشتركة هو نظام أصیل خاص بالملاحة البحریة یقوم على المصلحة الالخسائر المشتركة و 

یساهمون جمیعا في التضحیة بالمال الذي ضحى الشاحنین الذین لمالكي ومجهزي السفینة و 

.به الربان تجنبا للخطر

عن طریق دعوى الخسارة یسترد المؤمن له حقه ویعوض عن الضرر الذي لحقه 

البحریة التي یتم فیها اتباع اجراءات للمطالبة بالتسویة للتعویض عن الأضرار، بشرط ألا 

ذلك مبلغ التأمین والذي یقدر حسب درجة الضرر أو التلف الذي أصیب الشيء یتجاوز 

.المؤمن علیه
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لذي بمقتضاه واالتأمین البحري نظام التخلي الخاصة بومن الأنظمة الأصلیة الممیزة و 

خطار الكبرى جاز بالأتدعى معینة مضمونة في وثیقة التأمین و إذا ما تحققت أخطار 

أن یختار التخلي عن عن الضرر اللاحق به و أن یختار بین دعوى التعویض للمؤمن له 

المال المؤمن علیه مقابل حصوله من المؤمن على مبلغ المؤمن علیه كله غیر أن الحالات 

ها سواء قد سبق عرضق التخلي كطریق للتعویض محدودة و حق لاستعمال حالتي تعطي ال

.البضاعةفي التأمین على السفن أو 

حتى تتضح الصورة أكثر للتأمین البحري عن الطابع الممیز له والذاتیة المستقلة 

:والقواعد الخاصة التي ینفرد بها من خلال العناصر الجوهریة التالیة

التأمین البحري یشمل السفینة وكل أجهزتها : علیهاالقیم المؤمن -أ

التأمین على ، وكذا للمؤمن التأمین على الربح المأمول والمتوقع له، كذلكوأمتعتها

التي تلحقها السفینة أو البضاعة بالغیر المسؤولیة المدنیة الناتجة عن الأضرار 

.وبالتالي أصبحت القیمة المؤمن علیها أكثر اتساعا

إن الأصل في التأمین البحري التعویض عن الأضرار :الخطر البحري-ب

والخسائر الناجمة عن الحادث البحري، لكن استثناء یجوز للمؤمن له التخلي عن السفینة 

أو البضاعة إذا أصابها ضرر بحري جسیم أدى إلى هلاك كلي أو جزئي مقابل 

ذاتیة المستقلة الحصول على مبلغ التأمین كاملا من المؤمن، فالتخلي كنظام یعطي ال

.لعقد التأمین البحري

أثر من آثار عقد التأمین البحري بوصفه الالتزام الرئیسي یعتبر : التعویض-ج

على عاتق المؤمن مقابل التزامات المؤمن له التي تعتبر شرط لهذا التعویض، كما أن 

یره من التقادم في التأمین البحري بالنسبة للدعاوى الناشئة عنه حددت بسنتین على غ

. فروع التأمین
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الملخص

بصفة خاصة والتجارة الدولیة بصفة یعد التأمین البحري ضرورة لابد منها لممارسة الملاحة 

، هذا یعني عامة، شرعت معظم الدول في تنظیمه وتقنینه كعقد مسمى، له ممیزات ینفرد بها

أن التأمین البحري یشغل مكانة مهمة في كل نظام الملاحة البحریة، ففي وقتنا الحالي ونظرا 

سفینة أو تنقل بضاعة بطریق البحر دون أن لتطور المفاهیم الاقتصادیة فنادرا ما تسافر 

ین ومن هذا المنظور نحث المشرع الجزائري النص على التأمیقوم أصحابها بالتأمین علیها،

.البحري في القانون البحري الجزائري

:الكلمات المفتاحیة

عقد التأمین البحري، الخطر، المؤمن، المؤمن له، أقساط التأمین، التعویض، الخسارة 

.البحریة، التخلي

Résumé

L’assurance maritime est une nécessité pour l’exercice de la navigation en
particulier et le commerce international de l’assurance maritime générale ,
la plupart des Etats ont commencé à la réglementer et à la légaliser comme
un contrat nommé , avec des avantages uniques .Cela signifie que
l’assurance maritime occupe une place importante dans tous les systèmes
de navigation maritime. De nos jours, compte tenu de l’évolution des
concepts économiques , un navire voyage rarement ou transporte des
marchandises par mer sans être assuré par ses propriétaires, Dans  cette
perspective, nous exhortons le législateur algérien à prévoir une assurance
maritime dans le droit maritime algérien.

Mots-clés :

Contrat d’assurance maritime , risque, assuré ,assuré, primes d’assurance ,
indemnisation, perte maritime, abandon.


